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االله في عمرهما أطالوالديا الكريمين  إلىاهدي ثمرة عملي هذا        :ذكــــــر اعز زميلات المشوار الدراسي  انسي أندون  و الى زوجـــــــــــي على دعمه المتواصل لي و تشجيعه و ابنتي العزيزتين  و اخص بالذكر    كثيرا خلال فترة دراستي و ساعدوني في العمل الذين تحملونيكما لا أنسى زملائي  بن حميدات مليكة، بن قدور فوزية، بوسيف زيــــــنة  غـــــالم نور الدين كحلوش نورية، طـــــويل خديجة، مغالط لخضر،       



ح ــــــم النصائــــل علينا بتقديــــمفتوحة لنا دائما و توجيهنا عند الضرورة، و لم تبخ أبوابهامذكرتـــــــي و التي سهلت علينا العمل و كانت لنا السند لا نجاز هذا البحث من خلال ترك أخص بالشكر وبأعز عبارات الاحترام و التقدير الدكتورة وافي الحاجة المشرفة على          شكر ألف، و أشكرها على تواضعها و سعة صدرها، فلك مني ألف تحية و الإرشادو  االله خيرا كاجز و           



ت قـــــعلــــى أمــــوال مدينــــه و للــــدائن و  هــــذا مــــا يعبــــر عنــــه بفكــــرة الضــــمان العــــام المقــــرر للــــدائنأن أمــــوال المـــــدين تعـــــد ضــــامنة للوفـــــاء بديونـــــه، و أن الـــــدائنين متســــاوون فـــــي هـــــذا الضـــــمان و و تنشــــــيط عمليــــــات الاقتــــــراض، و تــــــنص القاعــــــدة العامــــــة علــــــى  هامــــــا فــــــي تشــــــجيع الائتمــــــانف التأمينـــــــات بمختلـــــــف أنواعهـــــــا إلـــــــى ضـــــــمان الوفـــــــاء بالالتزامـــــــات، و تلعـــــــب دورا تهـــــــد         1  �ــ���ـــــ� ــــــذه اختيــــــار مــــــا يشــــــاء مــــــن أمــــــوال المــــــدين للتنفيــــــذ عل والمقصــــــود  يهــــــا ليســــــتوفي حقــــــه، تنفي ـــــي تواجــــــه الطــــــرف الــــــدائن فــــــي  تعتبــــــرمليــــــة اختيــــــار الضــــــمانات فع  .الأموال الموجودة في ذمته وقت التنفيذ بأموال المدين هنا مشــــــكل مــــــن المشــــــاكل التـ ـــا مـــــــن خبـــــــرات إلـــــــى خلـــــــق عـــــــادات و صـــــــيغ لاختيـــــــار الضـــــــماناتو فـــــي الحقيقــــــة ســـــمحت التجــــــارب البنكيـــــة و العــــــرف البنكـــــي  مــــــثلاً ومــــــا  ,قضـــــية الضــــــمانات ـــــــربط بـــــــــين أشـــــــــكال الضـــــــــمانات المطلوبـــــــــة و مـــــــــدة القـــــــــرض وتتركـــــــز هـــــــذه  ,تولـــــــد عنهــــ الجزائـــــري يحـــــاول دائمـــــا البحـــــث كـــــان الـــــدائن أو المـــــدين أو الغيـــــر، فقـــــد كـــــان المشـــــرع ســـــواء   ، اهحمايـــــة وضـــــمان الحقـــــوق لأصـــــحاب هـــــو ولمـــــا كانـــــت الغايـــــة الأساســـــية مـــــن وجـــــود القـــــانون  .إليه من دين أو أجلالــــدائن، تبعــــث الثقــــة فــــي نفــــس هــــذا الأخيــــر و تشــــجعه علــــى مــــنح المــــدين مــــا هــــو فــــي حاجــــة أمـــــوال معينــــة، لضـــــمان الوفــــاء بـــــدين  فالتأمينــــات العينيــــة التـــــي تقــــوم علـــــى تخصــــيص مــــال أو  .المتوجهة لتغطيتهالصـــــــــيغ بالخصـــــــــوص علـــــــــى الــ ـــــــعـــــــن الح ــــــق ســـــــن النصـــــــوص القانونيـــــــة الم ول عـــــــنل ـــــــدائن مـــــــن ،  زمـــــــةلطريـ التـــــــي تمكـــــــن ال         .ة الطرف الثاني المتمثل في المدينهفي مواج هحق، و تضمن له ة الأخطارهمواج



ــــــدينين للإضـــــــرار بـــــــدائنيهم فقـــــــد           2  �ــ���ـــــ� ـــــش والحيـــــــل التـــــــي يمارســـــــها المـ ـــــــى كالعقـــــد مشـــــرع الجزائـــــري وســـــائل تنفيـــــذ ووســـــائل ضـــــمان حمايـــــة منـــــه لهـــــؤلاء الـــــدائنين، أوجـــــد الوقطعـــــــا للتلاعبـــــــات والغــ ـــــــك بـــــــاللجوء ال ـــــــذ الجبـــــــري، وذل ـــــــذ التزاماتـــــــه عـــــــن طريـــــــق التنفي ـــــــى تنفي ـــــــدين عل ـــــدائن مـــــن هـــــذا ونظــــرا للحاجـــــة الملحــــة لتـــــدعيم الائتمــــان و خاصـــــة فــــي مجـــــال التجــــارة والقـــــروض البنكيـــــة       .السلطات العامة التي تمكنه من استيفاء حقه من المدينلاجبـــــــار الن ــــري الأحكــــــام المتعلقــــــة بــــــه فــــــي يأنواعهــــــا خاصــــــة الــــــرهن الرســــــمالخطــــر وتمكنــــه مــــن اســــتيفاء حقــــه فــــي جميــــع الأحــــوال وهــــذا مــــا تقــــوم بــــه التأمينــــات بمختلــــف والتعـــــاملات بـــــين الأفـــــراد أوجـــــدت التشـــــريعات وســـــائل ونظـــــم قانونيـــــة تحمـــــي ال ــــــد نظــــــم المشــــــرع الجزائــ ة باعتبـــــاره حقـــــا وعقـــــدا ملزمـــــا لجـــــانبين  الرســـــمي خصائصـــــا تميـــــزه عـــــن بقيـــــة العقـــــود الرســـــميةوجميـــــع هـــــذه العوامـــــل التـــــي ذكرناهـــــا ســـــابقا، دفعـــــت المشـــــرع الجزائـــــري بـــــأن يضـــــع للـــــرهن       .التبعيةالكتـــــــاب الرابـــــــع مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني تحـــــــت عنـــــــوان التأمينـــــــات العينيـــــــة أو الحقـــــــوق العينيـــــــة ، فق ويمكـــــــن أن  يمـــــــس أصـــــــل العقـــــــار، ذا العقـــــــد يعـــــــد إجـــــــراء خطيـــــــرا،هـــــــوباعتبـــــــار أن إبـــــــرام       .هما الدائن والمدين، من أجل إعطاء أكثر حماية للدائن ــــــى حــــــد  ــــــ مــــــن أجــــــل اســــــتيفاء بيعــــــهيــــــؤدي إل ــــــدائن لحقوق خصــــــص  ة المــــــدين،هــــــفــــــي مواج هال ا فـــــي هـــــتوافر الواجـــــب  القانونيـــــة تبـــــين وتوضـــــح الشـــــروط النصـــــوص مجموعـــــة مـــــن هالمشـــــرع لـــــ ــــر  ــــوالمتمثي ن الرســــمهعقــــد ال ــــام العقــــدلالشــــروط الشــــك ة فــــيل ــــا لقي . ية التــــي تعتبــــر شــــرطا إلزامي ـــــا الشـــــــروط الموضـــــــوعية العامـــــــة ف ولكـــــــنُ   بيـــــــة العقـــــــود،لا أغهـــــــبلشـــــــروطا تتط ي تعتبـــــــرهـــــــأمــ          .تتعلق بالشخص و العقار شروط خاصة جانبهاخصص إلى 



ــــــر       3  �ــ���ـــــ� ــــــذلك، فإنــــــلــــــن الرســــــمي عقــــــد مهإن ال ـــــة غيـــــره مـــــن العقـــــود التـــــي ل  . غيرللن، وكذلك بالنسبة هن أو المرتهالرا آثــــــارا تشــــــمل  ليــــــهيترتــــــب ع هزم لجانــــــب واحــــــد، ل ـــــــدين والمتمثـــــل فـــــي الآجـــــال المحـــــددة بـــــين، اها أجـــــل لانقضـــــائهـــــوكبقي ـــــــر ، المتعاق ـــــــد ال ـــــــإن عق ـــــــةلن الرســـــــمي ينقضـــــــي بصـــــــفة أصـــــــهف ـــــــا  ية أو تبعي شـــــــروط للوفق ى ليعمل ع هأن وسائل الائتمان في الوقت المعاصر، إذ من اهم همية الموضوع في كونهأ تتمثل  مية الموضوعهأ .ا القانون المدني الجزائريهالتي نظم والإجراءات التطبيقية، معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بموضوع الرهن الرسمي، خاصة في النواحي  -  تسليط الضوء على كل ما يحيط بهذا الرهن من مخاطر  -  مفهوم واسع حول الرهن العقاري وعملية سيره ومدى فعاليته  إعطاء -  :الرئيسية للبحث هو  الأهداف  أهممن   داف الدراسةهأ .تترتب عن الرهن الرسميالرغبة في اكتشاف وتقصي المزايا والسلبيات التي  - .من انعكاسات على حياة الأفراد والمجتمع محاولة المساهمة في إثراء موضوع يكتسي أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية، لما له - .كون الرهن احد أهم الضمانات المقدمة من طرف المقترضين -  :دفعتنا لاختيار هذا الموضوع أهمها أسبابهناك عدة  أسباب اختيار الموضوع  .ن في نفس الوقتهن والمرتهحة الرالمراعاة مص   ؟ما هو النظام القانوني للرهن الرسمي في ظل القانون الجزائري   :ى ما سبق ذكره، نقوم بطرح الإشكالية التاليةلع ابناء  . يجوز رهنه، و ما لا يجوز، و الانتفاع بالمرهون و التصرف فيه، و غير ذلك مثل ما



ـــــــى المـــــــنهج الوصـــــــفي   4  �ــ���ـــــ� ـــــــي معالجـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع عل ـــــواد القــــــــانون المــــــــدني والقــــــــوانين المتعرضــــــــة لهــــــــذا الموضــــــــوع التحليلـــــــي معتمـــــــدين علـــــــى اعتمـــــــدنا ف ــــةالخطــــة  إتبــــــاعبالمطروحــــــة ســــــنقوم  الإشــــــكاليةعلــــــى  للإجابــــــةو و مــــــن خــــــلال مــــــا تــــــم ذكــــــره ســــــابقا،    .الجزائريمقـــــــاربين أحيانـــــــا بمـــــــا تضـــــــمنته الكتـــــــب المصـــــــرية للتقـــــــارب الحاصـــــــل بينهـــــــا و بـــــــين تشـــــــريعنا التشــــــــريع الجزائــــــــري وتحليــــــــل مـــ ــــرهن الرســــمي : الآتي ــــار  ،)الفصــــل الأول( حيــــث ســــندرس إنشــــاء ال ــــين أث ــــم نب ــــي ث ه  ف ــــــرق و أخيـــــر ، )الفصـــــل الثـــــاني(  الفصـــــل (  انقضـــــاء الـــــرهن الرســـــمي مـــــن خـــــلال إلـــــىا سنتطــ         .)الثالث 
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إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ن الرســـــمي فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري، كـــــان هعقـــــد الـــــر  الخـــــوض فـــــي دراســـــة موضـــــوعقبـــــل         5   الرســـــمي، وذلـــــك بتعريـــــف وذكـــــر الخصـــــائص التـــــي  نهوم الـــــر هـــــينـــــا الوقـــــوف عنـــــد مفلع واجبـــــا ركــــــــان الموضــــــــوعية و الرســــــــمية التــــــــي الأكــــــــذلك تبيــــــــان  مــــــــرلأا اســــــــتلزما، كمــــــــا هــــــــيتصــــــــف ب ، الأســــــاسهـــــذا ى لـــــ، وعمبحثــــــين إلـــــىالفصـــــل  هــــــذا تقســـــيم فضـــــلنابكـــــل ذلــــــك،  للإلمـــــامو         .ن الرسميهينشأ الر  بموجبها ــــــ ـــــــبي هفإن ـــــــر ستــوجـ ـــــــهوم الر هــــــدراســــــة مف الأمــــ ـــــــن الرسمـ ــــــي ي ـ شــــــروط و ،  )المبحــــــث الاول(ف                          ،)المبحث الثاني(  الرهن الرسمي انعقاد



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ـــ إن   مفهوم الرهن الرسمي:  الأولالمبحث   6   ـــاره الرســـمي رهنال ـــاء هـــ،ي )1(تأمينـــا عينيـــا باعتب ، والقاعـــدة تبالالتزامـــادف إلـــى ضـــمان الوف هــــذا ،وأن الــــدائنين متســــاوون فــــي للوفــــاء بديونــــها ضــــامنة هــــأن أمــــوال المــــدين جميع هــــيالعامــــة  وقـت  للمـدين، و  هى أمـوال مدينـلـع لدائنبفكرة الضمان العام المقرر ل عنهذا ما يعبر هالضمان و  ،والمقصـــود مـــن أمـــوال قهليســـتوفي حقو  ليهـــاذ علتنفيـــتنفيـــذه اختيـــار مـــا يشـــاء مـــن أمـــوال المـــدين ل المطلـب ( خـلال مـن  هـــتعريف إلـىتطرق أن ن جبن، يرهو النوع من الهذا ا دراسة ـنــي يمكنـولك     . لتنفيذوقت ا هالموجودة في ذمت الأموال،  هناالمدين  ــــــــــي، هن الرســـــــــميالـــــــــر  تعريـــــــــف ســـــــــنتناول   تعريف الرهن الرسمي: المطلب الأول  ).المطلب الثاني(  خصائصه من خلالذكر سنقوم ب بينما، )الأول ــن خـــــــــلال جانبـــــــــه القانونــ ــــــــــرع ( مـــــــ و  ،) الأولالفــــ ــــــرهن الرســــــمي "  :التــــــاليى النحــــــو لــــــالرســــــمي عالــــــرهن  )2( ق م ج 882عرفــــــت المــــــادة     ن الرسمي في القانون المدني الجزائريرهال: الأولالفرع   ).الفرع الثاني( جـــــانــبــه الفقهــــي  ، كلية 35سليمان بن شريف، التفاضل بين وسائل الضمان، مجلة التواصل في الاقتصاد و الادارة و القانون، العدد  )1(         ."أي يد كان يتقــدم علــى الـــدائنين التــالين لــه فـــي المرتبــة فــي اســـتيفاء حقــه مــن ثمـــن ذلــك العقــار فـــي بمقتضـــاه ان عقـــد يكســـب بـــه الـــدائن حقـــا عينيـــا، علـــى عقـــار للوفـــاء بدينـــه، يكـــون لـــه ال   .يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75امر رقم  )2( .210، ص 2013عنابة، سبتمبر الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، 



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  حــــق عينـــــي، ه بأنـــــ هعقـــــد، دون أن يعرفــــ هن الرســــمي بأنــــهلقــــد عــــرف المشـــــرع الجزائــــري الـــــر   -   :في النقاط التالية تلخيصهالتعريف يمكن  من هذا يستنتجما  أهمإن     7   ن الرســـــمي فـــــي القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري مصـــــدرا الـــــرهذا التعريـــــف يبـــــدو أن هـــــل لامـــــن خـــــ  - .)1(فكرة الحق الذي ينشأ عن العقد  علىب فكرة العقد لبمعنى أن المشرع غ ــــراءة المــــادة  هــــوواحــــدا و  ــــد ق ــــد، ولكــــن عن ــــنص 883العق ــــي ت ـــانون هن إلاينعقــــد الــــر  لا:" ق م ج الت ـــم أو بمقتضـــى الق ـــد رســـمي أو حك ـــا أن ظهـــري.... " بعق ـــرهن لن الرســـمي مصـــدرين  لل م، مــــــع أن الحقيقــــــة لــــــيهيتقــــــدم ع لا نهم أن الــــــدائن المــــــرتهالــــــدائنين العــــــاديين، ممــــــا يــــــو  يــــــذكر لـــــمن فـــــي المرتبـــــة، و هدائن المـــــرتلـــــى ذكـــــر الـــــدائنين التـــــاليين للـــــالمشـــــرع الجزائـــــري ع اكتفـــــى  - .ا الحكم القضائي و القانونهمآخرين و  ن، هالــــــر  هــــــو حــــــق عينــــــي ينشــــــأ بموجــــــب عقــــــد رســــــمي علــــــى انــــــهن الرســــــمي هالــــــر يعــــــرف  -  :قدم فقهاء القانون عدة تعاريف للرهن الرسمي، سنذكر منها البعض  فقه المدنين الرسمي في الرهال: الثانيالفرع    .ذلك عكس مـــــدين أو لوك للـــــى عقـــــار مملـــــذا الحـــــق العينـــــي يتقـــــرر عهـــــوفـــــاء بـــــدين، و لويتقـــــرر ضـــــمانا ل ـــــ ـــــي، وبموجب ـــــل عين ـــــيكـــــون ل هلكفي ـــــل ـــــي اســـــتيفاء دين ـــــار، هـــــمـــــن ثمـــــن  هدائن الحـــــق ف ذا العق دائنين أصــــحاب الحقــــوق لــــذا العقــــار، ولهــــى الــــدائنين العــــاديين لمالــــك لــــمتقــــدما فــــي ذلــــك ع العقـــــار تحـــــت يـــــد مــــــن ا ذهـــــذا العقـــــار المتـــــأخرين فـــــي المرتبــــــة، ومتتبعـــــا هـــــى لـــــالعينيـــــة ع ، جامعة الجزائر، الإدارية، الرهن الرسمي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق و العلوم  حمديمسليمان  )1(   . )2( ملكيته هت للانتق العاشر، في التأمينات الشخصية و العينية،  زء، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجعبد الرزاق احمد السنهوري )2( .21، ص 2000/2001      .270، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، ط 



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ــــيترتــــب ع تبعــــيحــــق عينــــي  هــــوالرســــمي  الــــرهن -    8   ــــى عقــــار ممل الكفيــــل (مــــدين أو غيــــره للوك ل ، يحــــــق عينــــــي تبعــــــ هوفــــــاء بــــــالتزام، وطالمــــــا أنــــــل، بمقتضــــــى عقــــــد رســــــمي ضــــــمانا ل)العينــــــي ــــرهن - . )1(الأفضلية حقا في التتبع وآخر في  هصاحبو يمنح هف ــــالتزام، لحــــق عينــــي تبعــــي، ينشــــأ بمقتضــــى عقــــد رســــمي ضــــمانا ل هــــوالرســــمي  ال وفــــاء ب بالتقـــــدم ه مـــــن ثمنـــــ هحـــــق تتبـــــع العقـــــار فـــــي أي يـــــد كـــــان، واســـــتيفاء حقـــــ هيمـــــنح صـــــاحب وهـــــو مباشـرة  طةلسـ ه، إذ يخـول لصـاحبخـرىالأالحقـوق العينيـة  هن الرسمي بكل ما تتميز بـهيتميز الر   اعيني االرسمي حق الرهن: لاأو   :باعتباره حقا في النقاط التاليةن الرسمي هتتمثل خصائص الر   الرهن الرسمي باعتباره حقا: الأولالفرع   ).الثاني الفرع(، ثم نبين خصائصه باعتباره عقدا  )الفرع الأول(حقا من خلال باعتبار أن الرهن الرسـمي يطلـق علـى الحـق، كمـا يطلـق علـى العقـد، سـنبين خصائصـه باعتبـاره  خصائص الرهن الرسمي: المطلب الثاني .)2(ن التالين لو في المرتبة هنيى الدائنين العاديين والدائنين المرتلع مـن قيمـة ذلـك الشـيء  هى حقـلـطة الحصـول علالسـهـذه  تخـول لـه ،)3( ى الشيء موضوع الحـقلع ن التـالين هنيى غيـره مـن الـدائنين العـاديين والـدائنين المـرتلـع بالأفضـلية لهأو ما يحل مح" العقار" العقـار أو  كيـةلم هيتمتـع بحـق تتبـع العقـار فـي يـد مـن تنتقـل إليـه إلى أن بالإضافةفي المرتبة،  له 
دي ا��
�دي،ھ� �� )3( .2، ا	�ر � ا	���ق، ص ��
ن ���دي�� )2(   .255،ص  1995، ��ر، ط ا����در��، ا	������ت ا	
���� وا	�����، ��
�ة ا	���رف، ر��
ن أ
و ا���ود )1(      . الذي ينطوي على سلطات الاستعمال و الاستغلال و التصرف  ، لان حقه على العقار حق عيني تبعي، و يختلف عن مضمون الحق العيني الأصلي)4(هحيازت  ��� .222،223،ص  2005، ا$ردنوا	�وز��، (��ن،�
ر '، دار ا	&!�%� 	ا$و	#ا	"!وق ا	�����، ا	ط



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ة، ھر.� ا	�ر���، ا	!�-، ا	������ت ا	����� %, ا	!��ون ا	��ري ا	�!�رن، ا	ط��� ا	را���، دار ا	�م ا�د�ن�� ��� ا�د�ن إ��
��ل )4(  9   بقيــــــــام  إلايقــــــــوم هــــــــو لا ، فهالـــــــذي وجــــــــد لضــــــــمان الأصــــــــلي لالتــــــــزاميتبــــــــع ا هبمعنـــــــى أنــــــــ        اتبعي االرهن حق: ثانيا  .13،ص  ��1994ر،  ق  893/1تـــــنص المـــــادة  الإطـــــارذا هـــــوفـــــي ، وجـــــودا وعـــــدما هو يســـــير معـــــ ،الأصـــــليم الالتـــــزا ن الرســــمي هاســــتثناء يجــــوز أن ينشــــأ الــــر  هفإنــــ الأصــــل و اذا كــــان هــــذا هــــو.." هوفــــي انقضــــائ هفـــي صـــحت هن عــن الـــدين المضــمون بـــل يكــون تابعـــا لــلـــرهينفصــل ا لا : "هى أنــلــم ج ع ن رســــــمي لضــــــمان التـــــزام ينشــــــأ فــــــي هـــــكمــــــا فـــــي حالــــــة إنشــــــاء ر  الأصــــــلي الالتـــــزام قبـــــل نشــــــأة ـــــــك فـــــــتح اعتمـــــــاد  ء فـــــــي بنـــــــك مـــــــن البنـــــــوك، و يكـــــــون لاالعمـــــــ لأحـــــــدالمســـــــتقبل، و صـــــــورة ذل ذا الســــــــبب أضــــــــافت المــــــــادة هــــــــول. ى عقــــــــار العميــــــــللــــــــن رســــــــمي عرهمضــــــــمونا بــــــــ الاعتمــــــــاد ـــــر ألا :" هى أنـــــلـــــق م ج ع 886نصـــــت المـــــادة        اعقاري االرهن الرسمي حق: ثالثا  .)1( "ى غير ذلكلمالم ينص القانون ع:" ق م ج عبارة 893/1 ـــــد ال ـــــع إلان هيجـــــوز أن ينعق ـــــار ل ى عق ى لـــــيــــرد ع لان هص مــــن الــــنص أن الـــــر لويســـــتخ ".مــــا لـــــم يوجــــد نـــــص يقضــــي بغيـــــر ذلــــك ر عـــــن طريـــــق تســـــجيل التصـــــرفات الـــــواردة ها لنظـــــام الشـــــه، نظـــــرا لصـــــعوبة خضـــــوعالمنقـــــولات ــرعة انتقاليـــــا مـــــن يـــــد إلـــــى أخـــــرىلهـــــا و تماثهـــــت خاصـــــة بســـــبب كثرتلاا فـــــي ســـــجهـــــيلع . ا و ســـ ــــة الخاصـــــــــة لـــــــــبعض المنقـــــــــو هنـــــــــاك اســـــــــتثناءات اقتضـــــــــتهأن  الا ت، التـــــــــي تســـــــــمح لاا الطبيعـــــ وا	!وا��ن  ا���6, 5ا	ر��, %, ا	!��ون ا	�د�, ا	 زا4ري، درا�� �!�ر�� ��"��م ا	3! ھنا	ر، أ"��م (!د �,�
و0, �� )1(    .)2( التجارية، الطائرات لاتالســـــــفن، المحـــــــ: الامثلـــــــة عـــــــن ذلـــــــك نجـــــــدذه الحقـــــــوق العينيـــــــة، ومـــــــن هـــــــر هبإمكانيـــــــة شـــــــ  .78،ص  2008وا	�
ر وا	�وز��، ا	 زا4ر، ط  	'ط��(��� ھو، دار )ا	3ر��, وا	��ري(ا	و.��� 



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ــــــر        الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة: رابعا  .14،ص  2006، ��زي وزو، ا	 زا4ر، ط ا$�لن ا	ر��,، دار ھ� �, �و�ف، (!د ا	رھ�زا )2(  10   ــــــل لهكقاعــــــدة عامــــــة، حــــــق ال ــــــر قاب ــــــونصــــــت ع. تجزئــــــةلن الرســــــمي حــــــق غي ــــــك ل ى ذل ــــار المرهــــون، و الشــــق : الشــــق الأوليتبـــــين مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة، أن قاعـــــدة عـــــدم قابليـــــة الـــــرهن الرســـــمي للتجزئـــــة لهـــــا شـــــقان،    ."القانون أو الاتفاق بغير ذلكالـــدين، وكـــل جـــزء مـــن الـــدين مضـــمون بالعقـــار أو العقـــارات المرهونـــة كلهـــا، مـــا لـــم يـــنص كــــل جــــزء مــــن العقــــار أو العقــــارات المرهونــــة ضــــامن لكــــل  " :مــــن ق م ج بــــأن 892المــــادة  ــــرهن الرســــمي، مــــن حيــــث العق ــــة حــــق ال عــــدم جــــواز تجزئ ـــــدائن المـــــرتهن ان يباشـــــر يقصــــد بهــــا كــــل جــــزء مــــن العقــــار يضــــمن الــــدين بأكملــــه، فــــإذا كانــــت هنــــاك عــــدة عقــــارات      المرهون العقار حيث من الرسمي نهالر  حق تجزئة جواز عدم -1 .عدم جوزا تجزئة حق الرهن الرسمي من حيث الدين المضمون: الثاني  ـــــدين، و يحـــــق لل ـــــر ضـــــامنا لكـــــل ال ــر منهـــــا يعتب ـــ ـــــة ، فكـــــل عق لينفــــذ علــــى العقــــار  و لــــه ان يتتبــــع مــــا يبيعــــه الــــراهن مــــن هــــذه العقــــارات حقــــه علــــى أي منهــــا،مرهون        التجزئة عدم قاعدة أن ، علىالباقي، و لا يتخلص من الدين بنسبة ما وفى من الدين للجـزء ضـامنة ذلـك مـع تبقـى العقـارات المرهونـة أو العقـار كـل فـإن الـدين مـن الأكبـر الجـزء المـدين وفـى المرهـون، فلـو العقـار بكـل مضـمون الـدين مـن جـزء أي أن بهـا يقصـد  المضمون الدين حيث من الرسمي الرهن حق تجزئة جواز عدم - 2  .)1(قبول جزء من حقه يعادل قيمة العقار بالنسبة لمجموعة العقارات المرهونة و لا يمكـــــن لهـــــذا الاخيـــــر ان يجبـــــر الـــــدائن المـــــرتهن علـــــى  حـــــائزه، المبيــــع بكـــــل الـــــدين فـــــي يـــــد



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  و الكفيــل العينــي يضــمن الوفــاء بدينــه، و هــو ضــمان عينــي لان الــراهن ســواء كــان هــو المــدين االـــدائن حـــق الـــرهن الرســـمي الـــذي  إعطـــاءينشـــا بقصـــد  لأنـــهيعتبـــر الـــرهن الرســـمي عقـــد ضـــمان،   عيني ضمان عقد الرسمي نهالر  :ثانيا .936 إلى 933 من المواد في الدين هذا انقضاء عن مستقلا يةلأص وبصفة المضمون، الـدين مـع تبعيـة بصـفة نهالـر  انقضـاء عـن الثالـث الفصـل فـي تحـدث راوأخيـ ، 932 إلـى 894 مـن المـواد فـي غيـرلل بالنسـبة وآثـاره المتعاقـدين، بـين نهالـر  آثـار فقـرر ن،هالـر  آثار الثاني الفصـل فـي وتنـاول ، 893 إلـى 883 المـواد مـن الرسـمي نهالر  إنشاء إلى الأول الفصل للاخ مـن فتطـرق فصـول، ثلاثـ فـي هأحكام تناول المدني، القانون من 882 المادة في هعرف أن بعد إذ ،هبـ خاصـة يةلتفصـي أحكـام ووضع ،هل تسمية زائريالج المشرع إعطاء للاخ من ذلك رهيظ  مسمى عقد الرسمي الرهن :أولا  :)1(يلي  فيما الخصائص هذه تتمثل  عقدا باعتباره الرسمي الرهن :الثاني الفرع الرهن من العقار تطهير في الأمر كما هو القانون في نص بتجزئته يقضي وقد العقد، بعد أو نفسه الرهن عقد في تجزئته على المتعاقدان يتفق فقد العام، النظام من ليست  .22، ص 2011مقارنة في القوانين العربية،دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الجزائري، النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام، دراسة الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي،  )1(  11   المـرتهن، اذ يلتـزم الـراهن يكون الرهن الرسمي عـادة عقـدا يلـزم الـراهن فقـط، دون أن يلـزم الـراهن   الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد: ثالثا  (2) .تزم فيه بتقديم عين معينة للوفاءيل الالتــزام بإنشــاء حــق عينــي علــى : ســواء كــان هــو المــدين نفســه أو الكفيــل العينــي بــالتزامين همــا ير، كلية الحقوق و زليخة لحميم، الرهن الرسمي و انقضاؤه في القانون المدني الجزائري المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجست )1(   .العقار المرهون، و الالتزام بضمان سلامة حق الرهن  .47، ص 1996-1995العلوم الادارية، جامعة الجزائر، 



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ــانون المــــــدني الجزائــــــري علــــــى انــــــه الأولــــــىالفقــــــرة  883نصــــــت المــــــادة   الرهن الرسمي عقد شكلي: رابعا   .14سليمان بن شريف، المرجع السابق، ص  )2(  12   لا ينعقــــــد : "  مــــــن القــــ ــــراهن هــــو غيــــر المــــدين أي الكفيــــل   .تعهد به المدين للدائن، أو هو قيام الدائن بإقراض المدين أو منحه أجلا التزام الــــراهن لا يتبــــرع للمــــرتهن بــــالرهن، بــــل يقدمــــه لــــه بمقابــــل، و قــــد يكــــون هــــذا المقابــــل هــــو وفــــاء  الرهن الرسمي عقد معاوضة: خامسا  .)1(فيه لا يقوم بدونه، فاذا ما تخلفت كان العقد باطلا بطلانا مطلقا طبقــــا لهــــذا الــــنص ، فــــان الــــرهن عقــــد شــــكلي، و الشــــكلية فيــــه هــــي الرســــمية، و الرســــمية ركــــن   ...".بعقد رسمي  إلاالرهن             .العينيو يبقــــى عقــــد الــــرهن الرســــمي عقــــد معاوضــــة و لــــو كــــان ال



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  قه الاسلامي و القوانين سي، احكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة باحكام الفشوقي بنا )1(  13   المطلــب ( الموضــوعية العامــة  الأركــان بدراســة الشــروط، فنبــدأ نتعــرض لهــذه يلــي وفيمــا  )1( تنظيمه للرهن الرسمي عند المشرع الجزائري عليها خاصـة نـص موضـوعية لـه أركـان الوقـت نفـس للعقـد، وفـي العامـة النظريـة فـي المعروفـة العامــة للقواعــد فيهــا يخضــع عامــة، موضــوعية بأركــان الرســمي الــرهن إنشــاء يتحــدد  شروط انعقاد الرهن الرسمي: المبحث الثاني .82، ص 2008، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة )الفرنسي و المصري( الوضعية  ــــرهن الرســــمي بمقتضــــى عقــــد تراعــــى فــــي إبرامــــه الشــــروط المقــــررة فــــي القواعــــد العامــــة   لانعقاد الرهن الرسمي الموضوعية الأركان :الأول المطلب  )المطلب الثاني( ، الاركان الموضوعية الخاصة )الأول ــــر غيـــــر المــــــدين والمســـــمى الكفيــــــل و الـــــراهن وهـــــذا الأخيـــــر قـــــد يكـــــون تهن كالرضـــــا والمحـــــل والســـــبب وأطـــــراف العقـــــد الـــــدائن المـــــر ينشــــأ ال المتضـــــمن  75/58الأمـــــر مـــــن (  884د نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة العينـــــي فقـــــهـــــو المـــــدين وهــــــو الأمـــــر الغالـــــب وقــــــد يكـــــون شــــــخص آخـ ــــي) القــــانون المــــدني المعــــدل والمــــتمم ــــراهن هــــو المــــدين نفســــه ": علــــى مــــا يل يجــــوز أن يكــــون ال وتســــري علــــى الكفيــــل العينــــي أحكــــام الــــرهن " أو شخصــــا آخــــر يقــــدم رهــــن لمصــــلحة المــــدين ـــــن ناحيــــــة تخصــــــيص الــــــرهن ومــــــن إنشــــاء الــــرهن الرســــمي قــــد خــــص المشـــــرع القواعــــد العامــــة فـــــي  والكفالــــة معــــا وبجانــــب مراعــــاة ــــك لأحكــــام   .ناحية أخرى أهلية الراهن للتصرف وملكيته للعقار المرهونالــــــرهن الرســــــمي بقواعــــــد موضــــــوعية خاصــــــة ، فأشــــــترط مـ ــــإن الــــرهن الرســــمي كســــائر العقــــود يخضــــع فــــي ذل   107السابق، ص  عشوقي بناسي، المرج) 1(       .)2(يشترط لإنشائه توافر التراضي والمحل والسبب النظرية العامة في العقد ،فوبالنســــبة للقواعــــد الموضــــوعية ف



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  يكـن  لـم المرهـون، فـإذا للعقـار كفـيلا عينيـا، مالكـا أممـدينا،  كـان سـواء يكـون الـراهن أن يجـب  ملكية الراهن للعقار المرهون: أولا  .الرهن تخصيص فـي آخـرا يتمثـل ركنـا للعقـار، وكـذا بملكيـة الـراهن متعلقـة الجزائـري، وهـي المشـرع خاصـة ذكرهـا أركانـا هنـاك الـرهن الرسـمي، فـإن فـي توافرهـا العامـة الواجـب الأركـان الموضـوعية علـى عـلاوة  الشروط المتعلقة بالراهن: الفرع الأول    33زاهية، مرجع سابق  يوسفسي ) 2(  14   عليـه، لان فاقـد  حـق المـرتهن أي إعطـاء أنـه يسـتطيع المرهـون؛ فـلا يتصـور مالكـا للعقـار الراهن يرهنـه  ذلـك أن فـي المرهـون، ويسـتوي العقـار يملـك شـخص لا الصـادر مـن الـرهن بـه يقصـد  رهن ملك الغير -1  )1(الشيء لا يعطيه ولتحديـد  .الـرهن هـذا الجزائـري حكـم المشـرع يبـين ولـم لـه، ملكـا باعتبـاره لغيـره، أو ملكـا باعتبـاره لا بــاط نهالــر  كــان ن،هــو المر  عقــارلل مالكــا الــراهن يكــن لــم إذا، 884/2 المــادة حســب - .العقد بتحرير يقوم ذلك، فلب غير له تبين للعقار، واذا الراهن ملكية التأكـد مـن مختص، بعد عمومي بتحريره ضابط يقوم بعقد رسمي إلا ينعقد الرسمي لا الرهن -  :أن إلى أولا نشير علينا أن يجب حكمه         .رهالشجراء بإ القيام قبل عقار،لل المتصرف كيةلوم العقــد، صــحة مــن التأكــد العقــاري المحــافظ واجــب ومــن ره،نشــ ســيتم نهالــر  ذاهــ إن -  .لراهن شرط من شروط الرهنا كيةلم لكون قا،لمط انبطلا



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  عبـر عنـه المشـرع الجزائـري فـي  مـا مبـان، وهـذا عليهـا مـن بمـا الأرض يملكهـا مالـك أن الأصـل  الغير أرض على القائمة المباني مالك من الصادر الرهن -2  14سليمان محمدي، المرجع السابق، ص ) 1(    15   كمـا  نفقتـه المنشـآت علـى أجنبيـا أقـام أن البينـة علـى تقـام يجـوز أن أنـه غيـر : " .....التالي على النحو جاءت الثانية التي الفقرة عكسها، وهو ما عبر عنه المشرع  في يجوز إثبات بسيطة القرينـةفهـذه  ذلـك ومـععليهـا،  لمـا مالـك مالـك الأرض أن علـى الجزائري قرينة المشرع أقام إذا،  "ه ويكون مملوكا لهنفقت ىلع هوأقام صاحب الأرض عمل يعتبر من أخرى منشآت بناء أو تحتهـا أو الأرض أو علـى مـا كـل: " من القانون المدني التـي تضـمنت مـا يلـي  782/1المادة  مـن  قائمـةكانـت  ملكيـة منشـآت أجنبيـا خـول الأرض قد صاحب أن البينة على تقوم أن يجوز مالـك  اكتسـاب الإزالـة، وإمـا إمـا مصـيرها الملكيـة، لأن بمصـير يتـأثر المـرتهن قـد حـق أن إلا  )1( عامة كقاعدة اليهع وينفذ ا،هيتتبع نهالمرت فالدائن  حائز؛ إلى بالبيع الكيتهم تلانتق إذا هأن كما ا،ليهع التنفيذ استطاعلراهن، ا ذمة في زالت لا  لا هذا بعدها ل هكيتلم وانقضاء ا،هنهر  يستطيعه فإن ذاهول تامة، كيةلم اهمالك المباني صاحب ويعتبـر ا،ليهـع المقامـة المبـاني مالـك غيـر الأرض مالـك يكـون أن تصـور يمكـن ،هنـا    ومـن "تملكها وفي المنشآت إقامة هذه في خوله الحق أو قبل "  :أنـه علـى نصـت ج التـي م ق مـن 889 المـادة المـرتهن فـي الـدائن الجزائـري حمايـة المشـرع للمالـك، لـذلك قـرر ممـا أكثـر للمـرتهن حقوقـا المبـاني، لأنـه لـيس إزالـة هـذه منـع للمـرتين ولـيس  )2(الالتصاق  أحكام بمقتضى) المباني (لها  الأرض حـق  للـدائن الحالـة يكـون يرهنهـا وفـي هـذه الغيـر أن أرض القائمـة علـى المبـاني لمالك يجوز يدفعـه  الـذي التعـويض المبـاني، ومـن الأنقـاض إذا هـدمت ثمـن مـن اسـتيفاء الـدين في التقدم     ".للأحكام الخاصة بالالتصاق المباني وفقا إذا استبقى الأرض مالك



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  بعضـهم بعضـا،  إضـرار مـن الشـيوع الشـركاء علـى حمايـة ج إلـى م ق مـن 890 المـادة تهـدف  الشيوع على المملوك العقار رهن -3  .التعويض من الإنقاص، أو ثمن ثمن، أو من المرهون محـل العقـار يحـل مـا علـى يباشـر الـدائن المـرتين حـق أن المباني، أي ومالك مالك الأرض بين بمقتضـى الاتفـاق وعـاؤه يباشـره، ويتحـدد الأفضـلية فـي يبقـى حقـه ذلـك تتبعهـا، ومـع في المرتهن حق الدائن ملكيتها، انقضى الأرض مالك اكتسب المباني أو هدمت إذا النص أنه هذا ومقتضى  من القانون المدني الجزائريو ما بعدها  784،785ر المواد ظان) 2(  .15سليمان محمدي، المرجع السابق، ص ) 1(  16   
 	��� ��:" ج.م.ق من الأولـى الفقـرة 714 المـادة هقررتـ مـا ذاهـو  كيـة،مل حـق الشـيوع ىلـع الشـريك حـق ويعتبـر  .الشركاء أنفسهم حماية مع يتعارض بالقدر الذي بعضهم من الشيوع، أو الشركاء على من حقا الـذي تلقـى الغيـر حقـوق حمايـة الـنص إلـى هـذا يهـدف القسمة، كمـا قبل المرهون الصادر المال مـن الشـائع، والتضـرر المـال بقسـمة الشـيوع انتهـاء حالـة بعـد حمـايتهم الشـيوع، والـى حالـة أثنـاء� ��
علـى  الشـركاء كـل مـن نهالـر  يصـدر فقـد متعـددة، صـوره لـ الشـيوع ىلـع الصـادر نهوالـر   ..."ت�م� م��� ���� ا����ع � الرهن  هذا كان إذا ما بحسب الشيوع على مملوك عقار على الذي يرد الرهن حكم ويختلف  .مفرزة أو شـائعة لحصـة أو العقـار، لكـل نـاهر  يكـون وقـد فقـط، بعضـهم مـن يصـدر وقـد الشـيوع،           :التاليتين الحالتين في متصور الشيوع المملوك على العقار فرهن الشركاء، وعليه أحد عن صادر أو جميع الشركاء من صادر



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل    323عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) 2(  138السابق، ص شوقي بناسي، المرجع ) 1(      :وهما حالتين على تنص نجدها ج.م.ق من الثانية الفقرة 890 المادة خلال ومن  .مفرزة فيها المتصرف العين يملك لا المتصرف أن يجهل كان إذا التصـرف إبطـال الحـق فـي إليـه وللمتصـرف القسـمة، بطريـق المتصـرف إلـى آل الـذي الجـزء التصـرف إلـى وقـت مـن إليـه المتصـرف حـق المتصـرف انتقـل نصـيب فـي القسـمة عنـد الجـزء هـذا يقـع ولـم المـال الشـائع مـن مفـرز جـزء علـى منصـبا التصـرف كـان وإذا  "الشركاء سائر بحقوق الضرر يلحـق لا بحيـث يسـتعملها وأن ثمارهـا علـى يسـتولي فيهـا وأن يتصـرف أن تامـا، ولـه ملكـا حصـته يملـك الشـيوع فـي شـريك كـل " أن علـى ج.م.ق مـن 714 المـادة تـنص  .الشيوع على الشركاء احد من الصادر الرهن :الثانية الحالة  )3(شائعا كان عندما العقار الشركاء رهنوا كل لأن الرهن بحق مثقلة الشركاء وتكون مـن كـل نصـيب فـي تقـع المفـرزة التـي حصـته مـنهم كـل وأخـذ العقـار الشـائع الشـركاء إقتسـم قسـمته، فـإذا إمكـان لعـدم البيـع بعـد القسـمة أو بعـد أيضـا صـحيحا الـرهن يكـون كمـا  )2( كلهم أو الشركاء بعض وفاة حال في الورثة إلى مرهونا العقار وينتقل ،)1(للتنفيذ عليه المشتري يد في يتتبعه العقار فللدائن المرتهن أن بيع وإذا وبعدها، القسمة قبل جميعا حقهم في نافذا وصحيحا يقع الشركاء جميع من الصادر الرهن أن يتضح ج.م.ق من واحد الفقرة 890 المادة نص خلال من  .الشركاء جميع من الصادر الرهن: الأولىالحالة     17  



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ـــــان، نبيـــــل ابـــــراهيم ســـــعد، ) 3(  18   ـــــة، بيـــــروت ، لبن ـــــة و الشخصـــــية، الطبعـــــة الاولـــــى، منشـــــورات الحلبـــــي الحقوقي التامينـــــات العيني قائمــة، فللــدائن  الشــيوع بقــاء حالــة حــال فــي صــعوبة أيــة الــرهن هــذا يثيــر ولا فيهــا التصـرف حـق لـه الشـركاء، لأن بـاقي حـق فـي نافـذا و الـرهن صـحيحا يكـون رهنهـا فـإذا تامـا ملكـا حصـته يملـك الشـيوع علـى الشـريك :الشـائعة لحصـته الشـريك رهـن -  187، ص 2010   .139شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 2(  51محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص ) 1(         . ميعاده في قيد أنه طالما الرهن مرتبة عن القيد متأخرا في الامتياز هذا كان ولـو حتـى الـرهن إليـه حـق انتقـل الـذي العقـار علـى المتقاسـم الامتيـاز حـق يتقـدم كـذلك -  .الجديد الراهن تاريخ من تكون القيد مرتبة فإن المدة هذه وانقضت بالقيـد لـم يقـم إذا أمـا الأول القيـد تـاريخ مـن مرتبتـه الـرهن يحفـظ القيـد هـذا فـإن القسـمة بتسـجيل شـأن ذي أي فيـه يخطـره التـاريخ الـذي مـن الأكثـر علـى يومـا 90 ظـرف فـي القيـد هـذا بـإجراء قـام الـدائن المـرتهن إذا أن علـى القـانون نـص فقـد الغيـر -  )2( يقتصر حق الدائن المرتهن على الحصة الشائعة المرهونة الحالة هذه في رهنها التـي الشـائعة الحصـة يزيـد علـى منـه جـزءا أو كلـه المرهـون العقـار الـراهن إلـى آل إذا أمـا المفـرز الجـزء هـذا ينفـذ الـدائن المـرتهن علـى الحالـة هـذه رهنهـا، ففـي التـي الشـائعة يسـاوي حصـته العقـار مـن مفـرز جـزء الـراهن إلـى آل القسـمة، فـإذا نتيجـة علـى متوقفـا الـرهن مصـير كـان بـالرهن الـدين المضـمون أجـل حلـول الشــائع قبـل المــال قسـمت تمــت إذا ، ولكــن)1( الشــركاء مــن يكـن لـم الشــيوع، مـا فــي شـريكا ويصـبح الراسـي القســمة قبـل الـدين أجـل حــدوث المرهونـة عنــد الحصـة علــى بحقــه التنفيـذ المـرتهن



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  الـدائن  مصـلحة بـين وللتوفيـق إجرائـه، يـوم مـن تكـون مرتبتـه الجديـد القيـد هـذا أن والأصـل ،الانتقــال هــذا ليشــهر جديــد قيــد الــدائن المــرتهن إجــراء علــى وجــب النحــو هــذا علــى الانتقـال تـم فـإذا العينـي الحلـول هـو الـدائن وهـذا طلـب علـى بنـاءا القاضـي مـن الـرهن إليـه ينتقـل الـذي القـدر المرهونـة ويحـدد الحصـة حـدود فـي الانتقـال ويكـون هـذا الـراهن إلـى بالقسـمة آل الـذي الآخـر العقـار المرهونـة إلـى الشـائعة الحصـة مـن ينتقـل الـرهن ، أنج.م.ق 890المـادة  نـص خـلال مـن لنـا يتضـح الآخـر، فإنـه هـو القسـمة فـي ودخـل الشـيوع علـى مملوكـا كـان آخـر عقـار مـن جـزء مفـرز فـي الـراهن الشـريك نصـيب وقـع إذا الشيوع على المملوك العقار من مفرزة لحصة الشريك رهن -      19   ولـو  حتـى الـرهن حـق إليـه انتقـل الـذي العقـار المتقاسـم علـى الإمتيـاز حـق يتقـدم كـذلك  .)1(الجديد  الراهن تاريخ من تكون القيد مرتبة فإن المدة هذه وانقضت بالقيد لـم يقـم إذا أمـا الأول القيـد تـاريخ مـن مرتبتـه الـرهن يحفـظ القيـد هـذا القسـمة فـإن بتسـجيل شـأن ذي أي فيـه يخطـره التـاريخ الـذي مـن الأكثـر علـى يومـا 90 ظـرف فـي القيـد هـذا بـإجراء قـام الـدائن المـرتهن إذا أن علـى القـانون نـص فقـد الغيـر المـرتهن و مصـلحة   53محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص ) 1(            .)2(ميعاده  في قيد أنه طالما الرهن مرتبة عن القيد متأخرا في الامتياز هذا كان



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  عليـه  القـيم أو وصـيه أو لوليـه يجـوز لا مطلقـا، كمـا بطلانـا بـاطلا تصـرفه أعتبـر أهليـة نـاقص كـان عليـه، فـإن غيـر محجـور الرشـد سـن بالغـا يكـون أن يجـب ثـم التبـرع ومـن أهليـة العينـي الكفيـل فـي يتـوافر أن يجـب التبـرع، ولـذلك مـن أعمـال العـادة فـي العينـي الكفيـل يقدمـه الـذي الـرهن الغيـر، ويعتبـر علـى للوفـاء بـدين ضـمانا عقـاره يـرهن مـن وهـو  عينيا كفيلا باعتباره الراهن أهلية  -2  )2(الوكالة أنها قامت بسبب الرهن  في أي يذكر خاصا يكون أن التوكيل هـذا فـي يشـترط فإنـه لمصـلحته ليقــوم بتصـرف شخصــا الــراهن المــدين وكــل إذا أمـا  )1(ذلك في القاضي يستأذن أن قاصر رهن عقار أراد إذا الولي على توجب الأسـرة قـانون مـن 88 المـادة أن بالـذكر للإبطـال وجـدير قـابلا عقـده كـان مـن سـنة أكثـر كـان مطلقـا وإذا بطلانـا بـاطلا عقـده كـان سـنة 13 مـن أقـل كالصـبي البـالغ التمييـز عـديم كـان إذا مـا وفـي حالـة عليـه محجـور غيـر العقليـة متمتعـا بقـواه الرشـد سـن بالغـا يكـون أن يجـب ثـم التصـرف ومـن أهليـة فيـه تتـوافر أن لـذا يجـب والضـرر، النفـع الـدائرة بـين التصـرف أعمـال عمـلا مــن الحالـة هـذه فـي بالنسـبة للـراهن يعتبــر الرسـمي الـرهن إن  مدينا باعتباره الراهن أهلية -1  .الدائن المرتهن ايضا وأهليـة عينيـا، كفـيلا باعتبـاره الـراهن راهنـا، وأهليـة باعتبـاره المـدين مـن كـل أهليـة سـندرس العينـي، لـذا الكفيـل وهـو آخـر يكـون شـخص وقـد نفسـه، المـدين هـو الـراهن يكـون قـد  الرسمي الرهن عقد إبرام في الأهلية إشتراط: ثانيا  152، ص التامينات الشخصية و العينية، دار و تاريخ النشر غير مذكورين أحمد شرف الدين، ) 3(  20     111شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 1(    .المحكمة بإذن إلا غيره ذمة في لإلتزام ضمانا عقاره رهن



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  البيـع  فـي لاسـيما الإدارة عمـل مـن عمـل لـيس كـل فـي خاصـة وكالـة مـن لابـد "ج .م.ق مـن 574 المـادة تـنص) 2(  21   جــوهري  مبـدأ التخصـيص هـذا أصـبح ذلـك لكـن بعـد المعتـاد آنـذاك، الـرهن العقـارات هـو لجميـع الرسـمي الـرهن وكـان القديمـة القـوانين معروفـا فـي يكـن لـم الـرهن تخصـيص مبـدأ  تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون: أولا  الشروط المتعلقة بالدين المضمون و العقار المرهون:الثانيالفرع   .التعاقد أهليةلازمة في الدائن المرتهن و تكفي  غير التصرف فأهلية صحيحا غفلة ذو أو لسفه عليه محجورا أو صبيا مميزا الدائن كان إذا الرهن عقد مميزا فيصبح يكون أن فيكفـي محضـا، نفعـا الأعمـال النافعـة بمباشـرة أهليـة فيـه تتوفر أن للدائن المرتهن فيجب بالنسبة  :المرتهن الدائن أهلية -3  ".القضاء أمام والمرافعة اليمين والتحكيم وتوجيه الإقرار و والصلح والتبرع والرهن محـددا،  دينـا يضـمن محـدد علـى عقـار يـأتي الـرهن أن مفـاده والـذي الرسـمي الـرهن فـي         :يلي فيما اهنوجز   معينة شروطه في تتوفر أن يجب رسميا ناهر  ونهالمر  المال أن النص، ذاه من يتضح  . "باطلا الرهن كان لاحـق، وإلا رسـمي عقـد أو الـرهن فـي عقـد إمـا التعيـين هـذا وأن يـردوموقعـه،  طبيعتـه حيــث دقيقــا مــن تعيينــا معينــا يكــون العلنــي وأن بــالمزاد وبيعــه فيــه يصــح التعامــل ممـا العقـار المرهـون يكـون أن ذلـك، ويجـب بغيـر يفـي يوجـد نـص لـم مـا عقـار إلا علـى الـرهن ينعقـد أن يجـوز لا": أنـه الجزائـري علـى المـدني القـانون مـن 886 المـادة نصـت  المرهون العقار تخصيص -1  )1(مطلقا بطلانا باطلا الرهن عقد يكون التخصيص هذا وبدون



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل        "الدين هذا اليه ينتهي الأقصى الذي الحـد أو المضـمونالـدين  مبلـغ الـرهن فـي عقـد يتحـدد أن علـى جـار لفـتح حسـاب أو مفتـوح ضـمانا لاعتمـاد يترتـب يجـوز أن كمـا ديـن احتمـالي أو مسـتقبلي ديـن شـرط أو علـى معلـق لـدين ضـماناالـرهن  يترتـب أن يجـوز: " بمـا يلـي 891عليـه المـادة  نصـت مـا ذاهـو  كـان، مهمـا الحـد ذاهـ يتعـدى لا الـدين لأن الانعقـاد، وقـت مسـبقا معلومـا يكـون لكـي الأقصـى، حـده أسـاس ىلـعللـدين  كافيـا تحـديثا ويعتبـر ،هإليـ يهـينت الـذي الأقصـى الحـد تحديـد فيجـب جـاري، حسـاب فـتح حالـة فـي كمـا الزيـادة يحتمـل الـدين كـان واذا  )1( العقد وقت معين الدين مقدار أن طالما ،هل ضمانا رهن ترتيب مــن مــانع لا الصــورة ذههــ وفــي احتمــالي، أو يلالمســتقب شــرط ىلــع معمقــا المضــمون الــدين يكــون وقــد قيــده، فــي وكــذلك نهالــر  عقــد فــي الــدين تخصــيص يــرد أن ويجــب  .لا أم صحيحا نشأ قد الدين كان إذا ما معرفــة فـي ميـةهأ الـدين مصـدر ولتحديـد المصـدر، حيـث ومـن المقـدار حيـثمـن  بتحديـده الـدين تخصـيص ويـتم .نهـو المر  العقـار لـىع ينطبـق كمـا، نهالـر  تخصـيص مبـدأ ليـهع وينطبــق ن،هالــر  لصـحة الخاصــة الموضـوعية الشــروط مـن المضــمون الـدين تحديــد يعتبـر  تخصيص الدين المضمون -2  .دقيقا تعيينا معينا ونهالمر  العقار يكون أن - ه في المزاد العلنيوبيع هفي التعامل يصح مما العقار يكون أن - هبطبيعت اراعق ونهالمر  المال يكون أن -    12ص  ،2006الرهن الرسمي كضمان بنكي، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، يسمينة ريحاني، ) 1(  22  



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  ـــــرع ا(الحكمـــــة مـــــن اشـــــتراط الرســـــمية  بيـــــانا ســـــنتولى ذهـــــول  .)1(طرف موثق ذلك البلد  من يحرر أن يمكـن كمـا د،لـالب ذلـك فـي الجزائـري القنصـل إمـا تحريـره موجـود فـي الجزائـر، ويتـولى عقـار علـى جزائـريين بـين الخـارج رسـمي فـي رهـن يبـرم أن يمكـن أنـه الإشـارة، وتجـدر    .الرسمية العقود تحريــر فــي القــانون يفرضــها للإجــراءات التــي وفقــا اختصاصــاته وصــلاحياته، حــدود عمـومي فـي ضـابط طـرف مـن الـرهن تحريـر بهـا هـي الرسـمية، ويقصـد الرسـمي الـرهن لانعقـاد المطلوبـة الشـكلية فـإن مـن القـانون المـدني الجزائـري 883 المـادة نـص حسـب    الشروط الشكلية لانعقاد عقد الرهن الرسمي :المطلب الثاني  13سليمان محمدي، المرجع السابق، ص) 1(    23   الجـــــزاء المترتـــــب علـــــى و ، )لأولالف ــــــف الرســــــمية  ــــــاني الفــــــرع( تخل ــــــر ســــــنتناول )الث ــــــث و الأخي ــــــرع الثال ــــــي الف ــــــر اشــــــتراط  و ف اث مـن  عليـه سـيقدم مـا خطـورة إلـى تنبيهـه أجـل الـراهن، مـن لمصـلحة مقـررة الرسـمية تكـون  الراهن مصلحة:ولاأ  .ذاته الرهن ومصلحة ،المرتهن الدائن مصلحة أو  ،الراهن  لمصـلحة بالنسـبة فائـدة، سـواء مـن أكثـر تحقـق أنهـا اشـتراط الرسـمية مـن الحكمـة إن       الرسمية اشتراط من الحكمة :الأولفرع ال  ، الرسمية في عقد الرهن الرسمي     .شيئا يفقـد لـم بسـيط، كونـه الأمـر أن يظـن الـراهن يجعـل قـد الـذي المرهـون، الأمـر حيـازة العقـار ملكيتـه، ولا يفقـد لا الـراهن أن الرسـمي الـرهن خصـائص مـن أن قـانوني، ذلـك تصـرف



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  وفـي  العينـي، الكفيـل وهـو المـدين، غيـر شخصـا يكـون قـد الـراهن أن ننسـى لا أن يجـب كمـا أمـره، مـن بينـة علـى الـراهن يكـون حتـى الرسـمية اشـتراط الواجـب مـن كـان لـذلك     .6ص السابق، المرجع محمدي، يمانلس) 1(     24      .العمومية الخزينة مستحقات من تحصيل ايضا تمكينهــا العقاريــة و المعــاملات فــي المشــروعة المضــاربة غيــر مــن للتقليــل و التــدخل العقاريـة السـوق علـى رقابتهـا بسـط مـن الدولـة تمكـن الرسـمية قاعـدة ذلـك، أن إلـى أضـف   .رسميا العقد كـان إذا إلا ذلـك يتـوفر صـحيحة، ولا كتابـة العقـد كتابـة تخصـيص الـرهن، وضـرورة و الـراهن ملكيـة الأهليـة و مـن لصـحته اللازمـة الشـروط العقـدإبـرام  فـي تراعـي أن حـد كبيـر إلـى تضـمن عامـة، لأنهـا بصـفة العقـاري للائتمـان ذاتـه و للـرهن فائـدة الرسـمية تحقـق كمـا  ذاته الرهن مصلحة :ثالثا  )1( الأجل وللح عند هبدين الوفاء عن الراهن المدين امتنع إذا التقاضي راءاتإج عـن يغنيـه للتنفيـذ، قابـل بسـند العقـد إبـرام منـذ الـدائن تـزود الرسـمية أن إلـى بالإضـافة هــذا .الــدائن لأهليــة بالنســبة وحتــى للتعاقــد، أهليتــه ومــن الــراهن ملكيــة صــحة مــن بالتثبيت يقوم مؤهل، أمام موثق لانعقاده نظرا الرهن إبطال مخاطر تجنبه الرسمية إن  المرتهن الدائن مصلحة :ثانيا  .منه نزع وقـد مالـه العينـي الكفيـل يجـد ثـم ومـنبالـدين،  يفـي لا قـد المـدين أن خطـورة عملـه، ذلـك انتباهـه إلـى لفـت يجـب غيـره، لـذا لـدين ضـمانا مالـه سـيرهن الأخيـر الرسـمية، لأن هـذا  أهمية تزداد الحالة هذه



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  �24 �, �و�ف، ا	�ر � ا	���ق ، ص زھ�) 1(      25   منـه،  المقصـود الأثـر يرتـب بطلانـا مطلقـا لا بـاطلا الـرهن الرسـمي كـان الشـكل تخلـف إذا  الرسمية تخلف على المترتب الجزاء :رابعا    و المثمتلــة  مـة،هالم المسـائل مـن ةلـجم الرسـمي نهالـر  عقـد فـي الرسـمية بموضـوع يـرتبط  ا��$
�# ت�"�!  ��ق: الثاني فرعال  .بالإجازة يزول ولا نفسـها، تلقـاء مـن بـه تقضـي أن للمحكمـة و .خلفـا خاصـا أو عامـا خلفـا عاديـا أو دائنـا أو ممتـازا أخـر دائنـا كـان بـه، سـواء يتمسـك أن مصـلحة ذي يجـوز لكـل بـل ن،بـالبطلا التمســـك نهالمـــرت و لـــراهنل ج ، ويمكـــن.م.ق 883و هـــذا بصـــريح نـــص المـــادة        )1(بالتزامه الشخصيراهن ال للإخلاجزاء ك تعويض على الحصول نتهر للم ويمكن شخصـية، التزامـات سـوى يترتـب لاه فإنـ وبـة،لالمط يةلالشـك ىلـع الوعـد يتـوافر لـم إذا أمـا  .من القانون المدني الجزائري 72 المادة في ورد لما طبقـا ذاهـو  العقـد، مقـام الحكـم الوعـد،قام تنفيـذ مطالبـا نهالمـرت الـدائن وقاضـاهالرسـمي،  نهالــر  ابــرام عــن وامتنــعو الشــكلية،   الموضــوعيةه شــروط ىلــعهن بــالر  الوعــد تــوافر فــإذا  .والمدة المضمون، والدين ون،هالمر  بالعقار قةلالمتع زمةواللا الكافية البيانات الوعد وتضـمن الرسـمي، الشـكل فـي هذاتـهـو  أفـرغ إذا إلا ينعقـد لا الرسـمي الـرهن بإنشـاء لوعـدا  بالرهنالوعد : أولا  الجزائر خارج الرسمي نهالر  برامواهن، الوكالة، بالر  الوعد: في 



إنشاء الرهن الرسميالأول                                                            الفصل  الرسـمي  الـرهن فـي الرسـمي، وتجـوز الوكالـة الشـكل فـي أفـرغ إذا الـرهن إلا فـي التوكيـل ينشـأ لا  التوكيل بإنشاء الرهن: ثانيا  92شوقي بناسي، المرجع السابق،ص ) 1(      26   مـن نفـس  574/1نصـت المـادة  رسـمي، وقـد رهـن إنشـاء في الحق تعطي عامة لا بألفاظ الواردة الوكالـة تقضـي تخصيصـا، لأن فانهـا للـرهن أنـه بالنسـبة العامـة، إلا التصـرفات فـي تجـوز مثلمـا 
 ا��ھ+ *() إ&�ام �
 ا��$
�#: ثالثا  .)1(التخصيصر محل الرهن على وجه العقا يعين لم ولو صحيحة الخاصة الوكالات وتكون  "القضاء أمام و المرافعة اليمين والتحكيم وتوجيه و الصلح و الاقرار و الرهن والتبرع البيع فـيلا بـد مـن وكالـة خاصـة فـي كـل عمـل لـيس مـن أعمـال الإدارة لاسـيما : " القـانون علـى انـه 
وهـذا  العقـار موقـع لقـانون يخضـع العقـد شـكل أن بمعنـى، )2(ثمتلـة لدولـة المتعاقـدين الم يةلالقنص أمـام يوثـقه فإنـ الخـارج، فـي تـم إذا أمـا الموثـق، أمـام ذلـك يكـون الـوطن، داخـل العقـد تـم إذا  ا�/�رج �
 ا��$ غيـر انـه يسـري علـى العقـود المتعلقـة بالعقـار .....: " ق م ج 18/3 المـادة ليـهع نصـت مـا             "قانون موقعه 
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1       



ســنتعرض اليــه  مــا ، وهــو903الــى  894مــن  نصــوص المــواد خــلال مــنوالمــدين الــراهن  الــدائن المــرتهن المتعاقــدين، أي بــين فيمــاالرســمي  آثــار الـرهن فيـهنــا تناول الأول،لمبحـث ا  : مبحثين فــي ، وذلــك932الــى  894مــن  المــواد الرســمي، فــي الجزائــري الــرهن المشــرع عــالج   27  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا                               ).الثانيالمبحث ( من نفس القانون  932الى  904من  المـواد للغيـر، وشـملتهم الرسـمي بالنسـبة آثـار الـرهن إلـى فيـه الثـاني، تطـرق المبحـث أمـا  ).الأول المبحث(بالتفصيل في



أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدين:  الأولالمبحث   28  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ، ثــم )المطلــب الأول( راهن الــ مــدينلل بالنســبة الرســمي نهالــر  لآثــار نتعــرض يلــي فيمــا  .عادي كدائنه صفت إلى إضافةمعينة،  طاتلس هيخولــ ،هلصــالح  عينيــا حقــا ينشــئ الرســمي نهالــر  فعــن ن،هالمــرت دائنلــل بالنســبة أمــا  )1( بالمرتينرار الإض من هتمنع القيود من ةلجم طاتلالس هذه ىلع ترد هأن  إلاالمرهون،  عقـــارلل كمالـــكه طاتلســـ مـــنه يحرمـــ لا كـــان وان   الرسمي، نهالر  فإن أخرى ةهج ومن  ،جهة من هذا المـرتين دونزامـات الت ذمتـه فـي يرتـبواحـد،  لجانـب زمـالم عقـدا باعتبـاره الرسـمي نهالـر  أن حــظيلالــراهن ل فبالنســبة .نتهالمــر  والــدائنراهن الــ المــدين بــين الرســمي نهالــر  ينعقــد  .189شوقي بناسي، المرجع السابق، ص  )1(                   ).المطلب الثاني( بالنسبة للدائن المرتهن   



ــــا و التزامــــات    أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن  : المطلب الأول   29  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــد الــــرهن الرســــمي شــــأنه شــــأن العقــــود الملزمــــة لجانــــب واحــــد يرتــــب حقوق ـــد الــــــرهن الرســــــمي ، ســــــواء كــــــان هــــــو المــــــدين او الكفيــــــل العينــــــي،   التزامات المدين الراهن:  الأوللفرع ا  .في جانب الملتزم به و هو الراهن سواء أكان هو المدين أو الكفيل العينيإن عق ـــــة . بمجموعـــــة مـــــن الالتزامـــــاتيلتــــــزم الــــــراهن بموجــــــب عقـــ ـــــد صـــــنف الفقـــــه هـــــذه الالتزامـــــات بطـــــرق مختلف ، و لقـــــد )1(و لق ـــــــزام بإنشـــــــاء ا: تزامـــــــات فـــــــيلو تتمثـــــــل هـــــــذه الا  .الرهن الرسمي بالنسبة للراهن بآثارتعرض القانون المدني لها في القسم المتعلق  ـــــــرهن و لالت ـــــــزامحـــــــق ال بضـــــــمان ســـــــلامة  الالت التزامــــا رئيســــيا فــــي ذمــــة الــــراهن هــــو إعطــــاء المــــرتهن حــــق الــــرهن، يرتــــب عقــــد الــــرهن الرســــمي   الالتزام بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن:أولا   تزام بضمان هلاك العقار أو تلفهلالعقار المرهون، و كذا الا ـــــل ـــــائع بنق ـــــزم الب ـــــى المشـــــتري كمـــــا يلت ـــــة العـــــين المبيعـــــة إل ـــــنص المـــــادة )2( ملكي ـــــث ت ـــــانون المـــــدني علـــــى أن 165، حي ـــــي أخـــــر مـــــن شـــــأنه : " مـــــن الق ـــــة أو آي حـــــق عين ـــــل الملكي ـــــزام بنق .شكلي و لا يمس بجوهر الامراختلف الفقه بشأن، تقسيم الالتزامات و ان كان هذا الاختلاف لا يغير في الامر شيئا من الناحية العملية، فهو اختلاف ) 1(     ".متعلقة بالإشهار العقارييملكه الملتزم، و كذلك مع مراعاة الأحكام الأن ينقـــــل بحكـــــم قـــــانون الملكيـــــة أو الحـــــق العينـــــي إذا كـــــان محـــــل الالتـــــزام شـــــيئا معينـــــا بالـــــذات الالت :و منهم) سلامة الرهنالالتزام بإنشاء حق الراهن، الالتزام بضمان ( هناك من الفقهاء من يأخذ بتقسيم ثنائي   383عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د  264رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص / د  190شوقي بناسي، المرجع السابق، ص / أ   .عبد الرزاق احمد السنهوري، الموضع و المرجع نفسه/ د) 2(   



)2(لأن رهن ملك الغير في القانون المدني باطلا بطلانا مطلقا الا أنه لا مجال للتكلم عن نشوء حق الرهن، اذا كان هذا العقار المرهون غير مملوك للراهن، ،هذا و تجدر الاشارة )1(ذلك لنشوء الرهن  أجل نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير و لم تشترطمن القانون المدني تشترط صراحة القيد من  904و لا يقصد به القيد، حيث ان نص المادة لا يعنينا هنا التحفظ الوارد في نهاية نص المادة، فالتحفظ هنا متعلق بقواعد الاشهار العقاري، وة القانون، ودون الحاجة الى اجراء القيد و و بذلك فان هذا الالتزام ينفذ بمجرد اتمام العقد و بق  30  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا .حول مصدر هذا الالتزامالراهن مالكا للعقار المرهون، يثير جدلا فقهيا، و الحقيقة ان هؤلاء الفقهاء انما يطرحون تساؤلا لعقد، اذا كان هذا ويلاحظ أن القول بأن الالتزام بإعطاء المرتهن حق الرهن بمجرد انعقاد ا  حجج أنصار الرأي القائل بأن القيد مصدر لرهن الرهن: 1  :ان مصدر حق الرهن هو القيد لا العقد، و حججهم كالأتييقر جانب من الفقه   و الا لما كانت هناك فائدة من وجوده، لذلك فان الرهن مصدره القيد حتما نافذا في حق الغير، ان حق الرهن لا وجود له فيما بين المتعاقدين و لا ينشأ عن عقد الرهن، و هو اذا نشأ كان  -  على ذلك من ان المشرع في باب الرهن قد خلط مابين الرهن كحق و الرهن كعقد و ليس ادل   .)3( لا العقد ، دار الهدى، عين مليلة، 2010محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، التأمينات العينية، طبعة ) 1(         عقد يكسب به الدائن حقا عينيا:" قانون مدني قد عرفت الرهن الرسمي بأنه  882أن المادة  88الجازئؤ، ص  18 سليمان محمدي، المرجع السابق، ص) 2(    .191شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 3(   



ن لــــه فــــي المرتبــــة يتقــــدم علــــى الــــدائنين التــــالي إنعلــــى عقــــار لوفــــاء دينــــه، يكــــون لــــه بمقتضــــاه   31  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا فـــــالرهن الرســـــمي كحـــــق عينـــــي  ".يـــــد كـــــان  أيفـــــي اســـــتيفاء حقـــــه مـــــن ثمـــــن ذلـــــك العقـــــار فـــــي  ــــك  الأخــــرعــــن العقــــد، و البيــــع هــــو  إلاتبعــــي لا ينشــــأ  يعــــد عقــــدا يقــــرر للمشــــتري حقــــا فــــي تمل يجـــــب التمييـــــز بـــــين المصـــــدر و بـــــين الحـــــق الـــــذي  إذالمبيـــــع، و هـــــذا التملـــــك مصـــــدره العقـــــد،  ـــه فـــــلا يرتـــــب بذاتـــــه حقـــــا فـــــي الـــــرهن و إنمـــــا يرتـــــب فحســـــب التزامـــــا   .تترتب إلا إذا وجد الحق في الرهن و هو لا يوحد إلا من وقت القيد لا من وقت العقدإن هـــــــذه الآثــــــــار لا يكـــــــون هــــــــذا إلا بالنســـــــبة للغيـــــــر، و بالتــــــــالي فـــــــ، و التتبـــــــع و لا )التقـــــــدم(  بالأفضلـــــــيةه ـــــــي تمتـــــع صاحبــــــــــه، و الـــــرهن كحـــــق عينـــــي تبعـــــي لـــــه أثـــــار تـــــتلخص فـــــــينشـــــأ عن ــــدين و لا أمـــــا عـــــن عقـــــد الـــــرهن بذاتــ ــــة المتعاق ــــه فــــلا ينشــــأ لا فــــي علاق ــــرهن ذات ـــــي منهـــــا بالنســـــبشخصــــيا بإنشــــاء هــــذا الحــــق، أمــــا حــــق ال ـــــراهن و المـــــرتهن و الت ـــــين ال ـــــار ب ـــــد، أمـــــا الآث ـــــر إلا مـــــن وقـــــت القي ـــــى الغي القــــــول بــــــأن عقــــــد  إلــــــىذهــــــب  –الفقــــــه فــــــي الجزائــــــر   رأيو هــــــو  –فقهــــــا الــــــراجح  الــــــرأي أمــــــا  الرأي القائل بأن العقد مصدر لحق الرهن أنصارحجج : 2  .)1(الالتزام بإنشاء الحق فهي مصدرها العقد ة إل ـــــد لجعلـــــه نافـــــذا فـــــي مواجهـــــة الغيـــــر،  إجـــــراء إلاالـــــرهن الرســـــمي ينشـــــئ حـــــق الـــــرهن، و مـــــا القيـــــد  ـــــرهن و مـــــا القي ـــــأن العقـــــد منشـــــئ بحـــــق ال ـــــذلك فهـــــم يجزمـــــون ب ـــــه،  إلاو ب ـــــى كاشـــــف ل و عل   265رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص ) 1(       :لتاليينطلق هؤلاء في حججهم من التساؤل ا  : رأسهم الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وحججهم في ذلك مايلي



ـــر هـــــذا بصـــــفة خاصـــــة فـــــي الحـــــلات و يسترســـــلون قـــــائلين، حيـــــث أن المـــــرتهن يســـــتطيع التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار المرهـــــون قبـــــل القيـــــد   الضمان ؟هـــــل إذا بيـــــع العقـــــار المرهـــــون قبـــــل القيـــــد يبـــــاع بموجـــــب حـــــق الـــــرهن او بموجـــــب الحـــــق فـــــي   32  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــي لا يكـــــون فيهـــــا للمـــــرتهن باعتبـــــاره دائنـــــا مرتهنـــــا لا باعتبـــــاره دائنـــــا عاديـــــا، و يظهــ ـــــو  أيالت ـــــراهن، كمـــــا ل ـــــي مواجهـــــة ال حـــــق فـــــي الضـــــمان العـــــام ف و هــــــو الكفيــــــل العينــــــي، حيــــــث لا يجــــــوز التنفيــــــذ دين غيــــــر المــــــ أخــــــركــــــان الــــــراهن شخصــــــا  ــــي يمكـــــن للــــدائن بعــــد التنبيـــــه علــــى المــــدين بالوفـــــاء أن : " قــــانون مــــدني حيــــث تـــــنص علــــى أنــــه 1/ 902ادة ، و هـــــــو مـــــــا يوافـــــــق نـــــــص المـــــــ)1(علـــــــى عقـــــــار مملـــــــوك للـــــــراهن غيـــــــر المـــــــدين فــــي ذمــــة الكفيــــل العينــــي، فحقــــه قاصــــر علــــى الــــرهن الــــوارد  أصــــلالــــيس للــــدائن ضــــمان عــــام مــــا رهــــن مــــن هــــذا المــــال ، و لا يعتبــــر هــــذا مباشــــرة للضــــمان العــــام للــــدائن اذ  إلاعلــــى مالــــه  ــــب بيعــــه فــــي الآجــــال ووفقــــا للأوضــــاع المقــــررة ف و يظهــــر جليــــا ان المــــادة لــــم تشــــترط علــــى الــــدائن المــــرتهن كــــي ". قــــانون الإجــــراءات المدنيــــةينفــــذ بحقــــه علــــى العقــــار المرهــــون و يطل ــار المرهــــــون اجــــــراء القيــــــد ممــــــا يــــــدل علــــــى ان حــــــق الــــــرهن نشــــــأ يســــــتطيع تنفيــــــذ ع لــــــى العقــــ ـــــرهن نافــــــذا فــــــي مواجهــــــة الغيــــــر و لا ينشــــــأه، حيــــــث تــــــنص المــــــادة  إن  .بمجرد ابرام العقد لا يكـــــون الـــــرهن نافـــــذا فـــــي حـــــق الغيـــــر الا اذا قيـــــد : " مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أنـــــه  904القيــــــد يجعــــــل حــــــق الـ 385عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ) 1(     .)2(جعل حق الرهن نافذا في مواجهة الغير و ظـــــاهر مـــــن نـــــص المـــــادة الوظيفـــــة المنوطـــــة بالقيـــــد هـــــي  ".العقـــــد او الحكـــــم المثبـــــت للـــــرهن 193شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 2(    



ـــــــائع بضـــــــمان التعـــــــرض و ببقـــــاء العقـــــار محـــــل الـــــرهن بالحالـــــة التـــــي كـــــان عليهـــــا عنـــــد المقصـــــود هنـــــا هـــــو التـــــزام الـــــراهن   التزام الراهن بضمان سلامة العقار المرهون: ثانيا  33  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــــزم، كمـــــــا يلتـــــــزم الب ـــــــراهن يلت ـــــــك ان ال ـــــــى ذل ـــــــرهن، و معن ـــاع عـــــــن كـــــــل تعـــــــرض مـــــــادي او إنشـــــــاء ال ـــــــه الشخصـــــــي بالامتنــــ ــــــدائن المــــــرتهن تعرضــــــا قانونيــــــا بســــــبالاســـــــتحقاق فهـــــــو يلتـــــــزم بضـــــــمان فعل ب يرجــــــع قــــــانوني كمــــــا يلتــــــزم بضــــــمان تعــــــرض الغيــــــر لل ـــــاص يلتـــــــزم الـــــــراهن :" مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني علـــــــى أنـــــــه 898 و فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال تـــــــنص المـــــــادة  )1(اليه ــــن كـــــل عمـــــل مـــــن شـــــأنه إنق ـــــرض عـ ـــــدائن المـــــرتهن أن يعت ـــــرهن، و لل ــــه ســــيتم التطــــرق   ")2(الراهن بما ينفق  اللازمة و أن يرجع علىضــــمانه إنقاصــــا كبيــــرا، و لــــه فــــي حالــــة الاســــتعجال ان يتخــــذ مــــا يلــــزم مــــن الوســــائل التحفظيــــة بضـــــمان ســـــلامة ال ــــى مــــا ســــبق فان ــــاء عل ــــى أولاو بن ــــم التطــــرق  إل ضــــمان التعــــرض الشخصــــي ث الضـــــمان المقـــــرر  إنقـــــاص إلـــــىيـــــؤدي  أنل عمـــــل مـــــن شـــــأنه يلتـــــزم الـــــراهن بالامتنـــــاع عـــــن كـــــ  ضمان التعرض الشخصي: 1  .بتااضمان التعرض الصادر من الغير ثالى  ـــــدائن  إنقاصـــــايرتـــــب  أنســـــلبيا، مـــــن شـــــأنه  أومـــــادي ســـــواء ايجابيـــــا بالنســــبة لتعــــرض الضــــمان المــــادي، فــــان الــــراهن بعــــد الــــرهن يلتــــزم بالامتنــــاع عــــن كــــل عمـــــل   التعرض المادي/ أ  .كبيرا، سواء كان هذا العمل ماديا أو قانونيا إنقاصالمصلحة الدائن المرتهن  كبيـــــرا للضـــــمان المقـــــرر لل 50محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 1(         إنقاصاالرجوع بالضمان عن كل عمل يأتيه الراهن و يشكل  بإمكانهالمرتهن، الذي  من القانون المدني المصري 1047تقابله المادة ) 2(   



ـــــه أو بعضـــــه أو تركـــــه يتخـــــرب لعـــــدم صـــــيانته، أو   34  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــار كل ـــــوم مـــــثلا بهـــــدم العق ـــــلا يق ــظ أنهـــــا تشـــــترط تـــــوفر شـــــرطين حتـــــى  898نـــــص المـــــادة  إلـــــىو بـــــالرجوع   )1(أو بفصل العقارات بالتخصيص الملحقة لخدمة العقارتــــــي تخــــــدم الأرض أو نــــــزع المغروســــــات مــــــن الأرض بيــــــع المواشــــــي ال, نــــــزع بعــــــض أجزائــــــه ألضـــــمانه، ف ـــــدائن المـــــرتهن مـــــن الاعتـــــراض علـــــى هـــــذه قـــــانون مـــــدني، نلاحـــ التـــــي يقـــــوم بهـــــا الـــــراهن و مـــــن  الأعمـــــاليـــــتمكن ال ــــــــاصشــــــــأنها  ــــــــاص مــــــــن : الضــــــــمان و همــــــــا إنق ــــــــى الإنق ــــــــؤدي هــــــــذه الإعمــــــــال إل يجــــــــب أن ت ـــــــؤدي هـــــــذه  رغـــــــم أن :الأولالشـــــــرط   .كبيرا الإنقاصيكون  أنالضمان، و يجب  ـــــــد اشـــــــترط أ، ت ـــــــص المـــــــادة ق ـــــــى الأعمـــــــالن ـــــــاص إل قيمـــــة الضـــــمان،  إنقـــــاصقيمـــــة العقـــــار و  إنقـــــاصالضـــــمان، و مـــــع ذلـــــك يجـــــب أن نميـــــز بـــــين  إنق راهن عن كل عمل قد يقوم به، فليس كل عمل قد يؤدي ذلك منع الدائن المرتهن من محاسبة اليجب أن تكون الأعمال قد أدت إلى إنقاص الضمان إنقاصا كبيرا، و الهدف من : الشرط الثاني  .من العقار يكفي لسداد الدين، و لذلك فان الشرط الثاني يكمل الشرط الأولقـــــد لا تـــــؤدي إلـــــى إنقـــــاص قيمـــــة الضـــــمان، إذا كـــــان مـــــا بقـــــي نقصـــــان قيمـــــة العقـــــار  أنذلـــــك  .إلى إنقاص الضمان إنقاصا كبيرا كانت قيمة العقار بعد النقصان  فإذاقيمة العقار بعض النقصان و قيمة الدين،  إلىفانه ينظر الضمان بصفة كبيرة، لذلك فان الفقه اقترح معيار عدم كفاية الضمان لسداد الديون، و بذلك  إنقاصنحدد من خلاله متى نكون بصدد المشرع لم يضع معيارا  أنو هنا و الجدير بالذكر   .كبيرا للضمان إنقاصامساوية له يعتبر  أواكبر من الدين  .197، ص 1966، التأمينات المدنية، دار التعاون للطبع و النشر، القاهرة، مصر، طبعة احمد سلامة) 1(      



ــــدائن المــــرتهن ضـــــمان التعـــــرض القـــــانوني، فعلـــــى الـــــراهن الامتنـــــاع عـــــن بالنســـــبة ل :التعـــــرض القانونـــــــــي/ ب  35  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــة التــــي تتعــــارض مــــع حــــق ال ــــع )1(التصــــرفات القانوني ــــك يمتن ــــى دل ــــاءا عل فـــــي ففـــــي هـــــذه  الحالـــــة لا يمكـــــن التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار، و ذلـــــك لعـــــد نفـــــاذ الـــــرهن الغيـــــر مقيـــــد   ، )2(في الرهن غلــــى الــــراهن القيــــام ببيــــع العقــــار المرهــــون أو رهنــــه مــــرة أخــــرى، قبــــل قيــــام الــــراهن بقيــــد حقـــــه ، و بن ـــــهحـــــق مـــــن انتقلـــــت  ـــــازة( الملكيـــــة  إلي ـــــاذ رهنـــــه فـــــي )الحي ، لان بيـــــع العقـــــارات بالتخصـــــيص أيضـــــامواجهـــــة الـــــدائن المـــــرتهن الثـــــاني، كمـــــا انـــــه لا يجـــــوز ، و بـــــذلك يفقـــــد ميـــــزة التقـــــدم لعـــــدم نف يســـــتطيع التمســـــك بقاعـــــدة  إليـــــهذلـــــك لان مـــــن انتقلـــــت  دائن المـــــرتهن،بيعهـــــا يلحـــــق ضـــــررا بالـــــ ــال ذلـــــــك ادعــــــاء شـــــــخص ملكيتــــــه   .)4(كادعاء حقوق على العقار المرهون تتعارض مع حقوق المرتهن ن علـــــى الـــــراهن ضـــــمان تعـــــرض الغيـــــر للمـــــرتهن تعرضـــــا قانونيـــــا، فـــــإو بموجـــــب هـــــذا الالتـــــزام   ضمان التعرض القانوني الصادر من الغير -2  )3( الحيازة في المنقول سند الحائز ــــند ســـــــابق علــــــى قيـــــــد الـــــــرهن و مثــــ ــــأـو للعقـــــــار المرهـــــــون بســ ـــــدائن المـــــرتهن قـــــد أبـــــرم الـــــرهن عل ـــــــه ى ادعائـــــه بحـــــق ارتفـــــاق أو حـــــق انتفـــــاع بـــــالرغم مـــــن أن ال ـــــــر ملكيت ـــــــك ادعـــــــاء الغي ـــــــار، و يضـــــــاف ذل ـــــــى العق ـــــــوق عل 77زاهية سي عفيف، المرجع السابق، ص ) 1(      .للعقارات بالتخصيصأســـــــاس عـــــــدم وجـــــــود هـــــــذه الحق يعد اخلالا بالتزامه بضمان سلامة الرهن، راجع الفرع الاول من المطلب ان تصرف الراهن في العقار المرهون بعد القيد لا ) 2(  .هذا المبحثالاول من  من هذا المبحث 13انظر الصفحة رقم ) 3(  .92محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 4(   



و في حالة أن  يدفع ادعاء الغير و يقوم بالاحتفاظ بالملكية و المحافظة على حق المرتهن، بأنهذه الدعوى حتما تهدد حق الدائن المرتهن، و هنا يقوم ضمان تعرض الغير في حق الراهن، ان حدث هذا، و ادعى شخص ملكية العقار المرهون أو حق انتفاع أو حق ارتفاق عليه، فان   36  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا .عد ذلك إخلالا بالتزام الراهن بضمان سلامة الرهنالمرهون للمدعي بحق الملكية او بحق انتفاع او حق ارتفاق، الراهن لم يفعل و استحق العقار   هلاك العقار أو تلفهضمان : ثالثا المشرع قد منحه الحق في الاعتراض و طلب منع هذا التعرض دون الحاجة إلى وساطة الراهن، حيث أن )1(المادي الصادر من الغير  الراهن لا يضمن التعرض أنهذه المرة على  رأيهو تجدر الإشارة هنا إلى أن الراهن لا يضمن التعرض الصادر من الغير، ذلك أنه الفقه أجمع   ـــــار  ـــــد يحـــــدث أن يهلـــــك العق ـــــة للـــــدائن  ق ـــــل حلـــــول أجـــــل الـــــدين، و حماي ـــــف، قب ــــــراهن الالتــــــزام بضــــــمان الهــــــلاك أو المرهـــــون أو يتل ــــــى ال ــــــدخل وفــــــرض عل ــــــإن المشــــــرع المشــــــرع ت مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني، حيــــــــث تطــــــــرق فــــــــي المــــــــادة  900و  899: التلــــــــف بموجــــــــب المــــــــواد المــــــرتهن، ف ــــــلاك أو التلـــــــف، و تطــــــــرق فـــــــي ال 899 ـــانون المــــــــدني إلـــــــى حــــــــالات الهـ ــــــنص المــــــادة   حالات هلاك العقار المرهون أو تلفه -1  .قانون مدني إلى حالات انتقال الرهن إلى مقابل الهلاك و التلف 900مــــــــادة مـــــــن القــــ ــــــىفــــــي فقرتيهــــــا  899ت ــــــى أنــــــه  الأول ــــــانون المــــــدني عل ـــن الق اذا : " و الثانيــــــة مـــ 199احمد سلامة، المرجع السابق، ص ) 1(      الخيارتلفه، كان للدائن المرتهن  أوتسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون   



ـــا  أنبـــين   37  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــا كافي ـــب تأمين ـــف عـــن  أن أويطل ـــار يســـتوفي حقـــه فـــورا، و إذا نشـــأ الهـــلاك أو التل ـــأمين، فللمـــدين الخي ـــلا ت ـــدين ب ـــاء ال ـــدائن بق ـــل ال ـــم يقب ـــى المـــدين و ل ــــــص المــــــادة   )1(" بين أن يقدم تأمينا كافيا أو يوفي الدين فورا قبل حلول الأجلســـبب لا ينســـب إل ــــــي ن ــــــة  أوردت أنهــــــاو يتضــــــح مــــــن فقرت ــــــه حال ـــط، بينمــــــا يضــــــيف الفق ـــ حــــــالتين فق التلـــــف الـــــذي يحصـــــل  أوقـــــانون مـــــدني علـــــى الهـــــلاك  899مـــــن المـــــادة  الأولـــــىنصـــــت الفقـــــرة   تلفه بسبب خطأ الراهن أوهلاك العقار المرهون : الحالة الأولى  :كالأتيأخرى، لم يتطرق لها المشرع، و هذه الحالات هي  ـــــان ال أوبفعـــــل الـــــراهن  ــــرره المشــــرع الحالـــــة مـــــن حـــــق الـــــدائن المـــــرتهن ، إمـــــا أن  خيـــــار فـــــي هـــــذهخطئـــــه ف ــــذي ق ــــه فــــورا، و هــــذا هــــو الجــــزء ال ــــا أو يقــــوم باســــتيفاء حق ــــا كافي ــــب تأمين ، )2(يطل عــــن  أجنبــــيالتلــــف النــــاتج عــــن ســــبب  أومــــن نفــــس المــــادة علــــى الهــــلاك نصــــت الفقــــرة الثانيــــة   أجنبيبسبب تلفه  أوهلاك العقار المرهون : الحالة الثانية  .قانون مدني 211/2و هذا النص يعتبر تطبيقا للقواعد العامة الواردة في نص المادة  لـــــم يقبـــــل الـــــدائن بقـــــاء الـــــدين  إذاالقـــــوة القـــــاهرة، و فـــــي هـــــذه الحالـــــة،  أوالمـــــدين، كفعـــــل الغيـــــر  أن يـــــوفي الـــــدين فـــــورا و قبـــــل حلـــــول , مين كـــــافي بـــــلا تـــــامين، فالخيـــــار للمـــــدين بـــــين تقـــــديم تـــــأ 22السابق، ص  المرجعسليمان محمدي، ) 1(     )3(و المدين و هـــــذا الجـــــزء الـــــذي قررتـــــه المـــــادة يحقـــــق التـــــوازن بـــــين المصـــــالح المتعارضـــــة للـــــدائن . الأجـــــل ، 2010نبيل ابراهيم سعد، التامينات الشخصية و العينية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ) 2(  15ص   105نبيل ابراهيم سعد، نفس المرجع السابق، ص ) 3(   



العقــــار  إنالمشــــرع لــــم يتطــــرق لهــــذه الحالــــة، و لعــــل ذلــــك راجــــع ربمــــا لنــــدرة وقوعهــــا، ذلــــك  إن  هلاك العقار المرهون او تلفه بسبب المرتهن: الحالة الثالثة  38  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــــراهن  ــــــك . )1(المرهــــــون يبقــــــى فــــــي حيــــــازة ال ــــــك العقــــــار المرهــــــون أو  إذاو مــــــع ذل حــــــدث و هل ــب بشــــــيء لان الهــــــلاك بخطئــــــه، بــــــل  أنتلــــــف بخطــــــأ المــــــرتهن، فلــــــيس للــــــدائن المــــــرتهن  يطالــــ ــــــه  ــــــدفع تعويضــــــا عمــــــا  أنيجــــــب علي ــــــهأتي ــــــا لقواعــــــد المســــــؤولية التقصــــــيرية، و  لف ــــــه وفق بخطئ 206شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 1(                     )2( هذا التعويض إلىينتقل حقه في الرهن  393، ص 2001همام محمد محمود زهران، التامينات العينية و الشخصية، منشاة المعارف بالاسكندرية، ) 2(   



ـــــه، ان الـــــرهن الرســـــمي لا يجـــــرد الـــــراهن مـــــن ملكيـــــة و حيـــــازة العقـــــار المرهـــــون، فهـــــو بـــــذلك يبقـــــى   المدين الراهنحقوق : الفرع الثاني  39  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــه الحـــــق التصـــــرف في ـــــى إضـــــافةالـــــراهن مالكـــــا و حـــــائزا للعقـــــار، و بالتـــــالي فـــــان ل حـــــق  إل ــــه يجــــب التنويــــه  ــــهاســــتعماله و كــــذا حــــق اســــتغلاله، غيــــر ان ــــار  بأن ــــه لهــــذا العق ــــدائن المــــرتهن و عــــدم الإنقــــاو عنــــد عــــدم الوفـــــاء بــــه، لــــذا نجــــد أن القـــــانون  بيــــع هــــذا العقــــار المرهــــون بحلـــــول اجــــل الــــدينرهنــــا رســــميا، فانــــه بــــذلك يكــــون قــــد أنشــــأ حقــــا عينيــــا تبعيــــا لصــــالح الــــدائن المــــرتهن يتــــيح لـــــه مــــن خــــلال رهن ــــة الحفــــاظ علــــى حــــق ال ص قــــد حــــد مــــن اثــــر تصــــرف الــــراهن بغي ــــه 894المــــادة  تــــنص  راهن في التصرف في العقار المرهونحق ال: أولا  .و حق استغلالهو فيمــــا يلــــي ســــنتطرق الــــى حــــق الــــراهن فــــي التصــــرف فــــي العقــــار المرهــــون و حــــق اســــتعماله   .من القيمة المالية لهذا العقار المرهون ــــى أن ــــانون المــــدني عل ــــار : " مــــن الق ــــي العق ــــراهن أن يتصــــرف ف ــــه فـــــــي التصـــــــرف فـــــــي العقـــــــار   .)1(" المرهون، على أن يتصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهنيجــــوز لل هــــــذا التصــــــرف الصــــــادر بحــــــق المرهــــــون كمــــــا كــــــان قبــــــل الــــــرهن، الا أنــــــه يجــــــب أن لا يمــــــس و الظـــــــاهر مـــــــن نـــــــص المـــــــادة أن الـــــــراهن يبقـــــــى محتفظـــــــا بحقـــ من القانون المصري 1034تقابلها المادة ) 1(          )2(" ماكان هذا التصرف قانونيا أو عملا مادياو لا يــــــؤثر عليــــــه، اذ يجــــــوز للــــــراهن التصــــــرف فــــــي العقــــــار المرهــــــون ســــــواء الــــــدائن المــــــرتهن  16سليمان محمدي، المرجع السابق، ص ) 2(   



بحق  الإضرار، شريطة عدم أخرىرهنه مرة  إعادةالانتفاع و حق الارتفاق، كما يمكن أيضا بالتصرفات الناقلة للملكية كالبيع و الهبة أو تلك المنشئة للحقوق العينية العقارية مثل حق على العقار المرهون سواء ما تعلق منها  إجراؤهاان التصرفات القانونية التي يجوز للراهن    40  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا دني، يجب التمييز بشأنها بين حالتين قانون م 894ئن المرتهن، و التأثير فيه حسب المادة الدا :هما ، و يترتب عليه سقوط الاجل و حلول الدين فورا بسبب إضعاف )1(بضمان سلامة الرهن على الراهن أن يمتنع عن إجرائها، فإن أجراها رغم ذلك اعتبر اعتبر مخلا بالتزامه الواجب حقه تكون نافذة في حق هذا الأخير،  و من ثم فهي تمس بحقه و تؤثر فيه، و لهذا كان من التصرفات القانونية الصادرة من الراهن و التي تم شهرها قبل أن يقيد الدائن المرتهن  -  اذ يستطيع الدائن المرتهن أن يشهر المتصرف اليه التصرف الصادر الذي صدر من الراهن، لا تنفذ في حقه، أي أن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن مادام الدائن قد قيد حقه في الرهن قبل أن التصرفات القانونية التي يجريها الراهن بعد أن قام الدائن المرتهن بقيد عقد الرهن، فهي  - ).2(التأمينات  2011، ص 2009دار هومة للنشر، الجزائر  -الفرنسي و المصري –ني، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الاسلامي و القوانين الوضعية شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمين في القانون المد) 1(      .الحقوق، فالعبرة هنا بأسبقية القيدأخر على نفس العقار، رهنا رسميا كان أو حيازيا، و لكن حق الرهن الاول يتقدم على كل كما يستطيع الراهن أخيرا أن يرتب حق رهن . ذ على العقار المرهون خاليا من هذه الحقوقينف 84واهية سي يوسف، عقد ارهن الرسمي،  دار الأمل للطباعة و النشر والتوزيع، ص ) 2(   



ــــــاء و التحســــــينات المرهـــــون، ذلـــــك أن الحيــــــازة تبقـــــى لـــــدى الــــــراهن، إذ يجـــــوز للـــــراهن أن يقــــــوم بجميـــــع الإعمــــــال أمـــــا التصـــــرفات الماديـــــة فـــــان الـــــرهن الرســـــمي لا يمنـــــع الـــــراهن مـــــن القيـــــام بهـــــا فـــــي العقـــــار  -  41  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــــار المرهــــــون، كالبن ــــــة للعق ــــــي يمكــــــن أن تزيــــــد مــــــن القيمــــــة المالي ــــــة الت ـــــه إذا كـــــان مـــــن شـــــأن هـــــذه فة إلــــــى ذلــــــك يجــــــوز لــــــه كــــــذلك القيــــــام بالأعمــــــال الماديــــــة التــــــي لا و إضــــــاوغــــــرس الأشــــــجار، المادي ـــر ان ــ ـــــؤثر فيـــــه، غي ـــــدائن المـــــرتهن و لا ت ــــامين تشـــــكل مساســـــا بحقـــــوق ال ــــى إضــــعاف الت ــــالي تــــؤدي إل ــــار المرهــــون و بالت ك يعـــــد إخـــــلالا بـــــالتزام يتمثـــــل فـــــي كقلـــــع الأشـــــجار أو تـــــرك العقـــــار يتهـــــدم أو يتخـــــرب، فـــــإن ذلـــــالأعمــــال أن تنــــتقص مــــن قيمــــة هــــذا العق مــــــن  894المشــــــرع لــــــم يــــــنص صــــــراحة علــــــى مثــــــل هــــــذه الحالــــــة فــــــي المــــــادة  أنبــــــالرغم مــــــن   عدم التصرف في العقار المرهون؟و لهــــذا فــــإن التســــاؤل الــــذي يثــــور هنــــا، هــــو مــــدى جــــواز اشــــتراط الــــدائن المــــرتهن علــــى الــــراهن   .ضمان سلامة الرهن ـــــلطة تصــــــرف الــــــراهن فــــــي العقــــــار  آن إلاالقــــــانون المــــــدني،  ــــــدائن المــــــرتهن  أيالمـــــرتهن، تعتبـــــر مـــــن النظـــــام العـــــام، فـــــلا يمكـــــن أن تكـــــون موضـــــعا لاتفـــــاق بـــــين الـــــراهن و الملاحــــــظ فــــــي هــــــذا الشــــــأن أن سـ ــــــ أنلا يجــــــوز لل ــــــراهن عــــــدم التصــــــرف ف ــــــى ال ــــــار المرهــــــون، يشــــــترط عل ي العق ـــــك  ـــــ إدراج أنذل ـــن التصـــــرف يتعـــــارض مـــــع نظـــــام ال ـــــالي الشـــــرط المـــــانع مــ رهن الرســـــمي و بالت     84زاهية سي يوسف، المرجع السابق، ص ) 1(       .)1(يعتبر هذا الشرط باطلا 



ـــــد التصــــــرف فــــــي العقــــــار المرهــــــون  42  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــه(            لــــــذلك اذا التــــــزم الــــــراهن فــــــي مواجهــــــة الــــــدائن المــــــرتهن بعـ ـــــزام التعاقـــــدي و تصـــــرف فـــــي العقـــــار، يكـــــون تصـــــرفه ) ببيعـــــه أو برهن ـــــالرغم مـــــن وجـــــود هـــــذا الشـــــرط ثـــــم أخـــــل بهـــــذا الالت ـــــد . )1(صـــــحيحا ب ـــــرفض قي ـــــاري ان ي كمـــــا يمكـــــن للمحـــــافظ العق م شــــــرط عــــــد( القواعــــــد العامــــــة و تطبيقــــــا لمــــــا ســــــبق قولــــــه فــــــان هــــــذا الشــــــرط  إلــــــىو بــــــالرجوع   )2(الرهن في حال وجود هذا الشرط  فيمــــا يتعلــــق بــــأثر هــــذا الشــــرط  أمــــاعــــادة مــــا تدرجــــه البنــــوك،  ) التصــــرف فــــي العقــــار المرهــــون ــــــراهن  ــــــى المــــــدين ال ــــــوم ان عقــــــد القــــــرض يعتبــــــر مــــــن عقــــــود ) المقتــــــرض( عل فانــــــه مــــــن المعل ــــــراهن الإذعــــــان ــــــانون المــــــدين يحمــــــي المــــــدين ال ــــــرض( ، و الق فهــــــو الطــــــرف الضــــــعيف ) المقت شــــرط عــــدم تصــــرف فــــي مالــــه، يمكــــن للقاضــــي  إدراجة فــــي عقــــد القــــرض، و بالتــــالي فــــي حالــــ مـــــن تنفيـــــذه، و هـــــو ) المقتـــــرض( المـــــدين الـــــراهن  إعفـــــاءالتـــــدخل مـــــن اجـــــل تعـــــديل الشـــــرط أو  نقــــــد  كــــــانو  الإذعــــــانتــــــم العقــــــد بطريقــــــة  إذا: " قــــــانون مــــــدني  110مـــــا تــــــنص عليــــــه المــــــادة  ــــــروطا تعســــــــفية، جــــــــاز للقاضــــــــي  يعفــــــــي الطــــــــرف  إنو يعــــــــدل هــــــــذه الشــــــــروط  أنتضــــــــمن شــ ـــــة،  و يقـــــع بـــــاطلا كـــــل اتفـــــاق المـــــذعن منـــــه، و ذلـــــك وفقـــــا لمـــــا تقضـــــي لمـــــا تقضـــــي بـــــه العدال ــــــى عــــــدم جــــــواز   ".على خلاف ذلك ــــه كــــــان مــــــن الأفضــــــل للمشــــــرع أن يــــــنص صــــــراحة عل ــ     .المتعلق بتاسيس السجل التجاري 1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم  104انظر المادة  )2(  52، ص 2005/2006بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق ، ريحاني يسمينة) 1(     .قانون مدني 894اشتراط عدم التصرف في العقار المرهون في نص المادة و ممــــــا ســــــبق نــــــرى ان



ــــة التــــي قــــد تــــرد علــــى العقــــار المرهــــون و التــــي قــــد تــــؤدي  أهــــمو لعــــل مــــن   43  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا التصــــرفات القانوني ــــــى ــــــالي تــــــؤدي  إل ــــــىالانتقــــــاص مــــــن قيمتــــــه الماليــــــة، و بالت ــــــراهن  إضــــــعاف إل ــــرف الــــــراهن فــــــي العقــــــار المرهــــــون   قولا بحسب المالعقار باعتباره منالتصرف في ال -1  .بالتخصيصبالتصـــــــــرف بالعقـــــــــار المرهـــــــــون باعتبـــــــــاره منقـــــــــولا بحســـــــــب المـــــــــال، أو بالتصـــــــــرف بالعقـــــــــارات التــــــأمين قيــــــام ال باعتبــــــاره منقــــــولا بحســــــب المــــــال، و ان مثــــــل هــــــذا قــــــد يتصــ ــــال و حكــــــم التصــــــرف فــــــي العقــــــار  إلــــــىو لــــــذلك ســــــيتم التطــــــرق   .التأمين و الانتقاص من القيمة المالية للعقار إضعاف إلىالتصرف قد يؤدي  تعريــــــف المنقــــــول بحســــــب المــ ــب وضــــــعه الــــــراهن، و انمــــــا يتميــــــز  يقصــــــد  )1(في الأشجار التي تباع بعد أن تنفصل عنها، فهي منقولات بحسب مصيرها فـــــي المســـــتقبل القريـــــب كأنقـــــاض البنـــــاء لأنـــــه سيصـــــير منقـــــولا بعـــــد فتـــــرة و الثمـــــار  يـــــؤول إليـــــهيقصـــــد بـــــالمنقول بحســـــب المـــــال كـــــل مـــــا هـــــو بطبيعتـــــه عقـــــار، لكنـــــه يعتبـــــر منقـــــولا لمـــــا ســـــوف   :اختلفت تعاريف الفقه لكن الفحوى واحد و نذكر من هذه التعاريف ما يلي  :تعريف المنقول بحسب المال/ أ  .باعتباره عقارا بحسب المال  ــــا ووشــــــيكا مـــــــن اصــــــله الثابــــــت فيصـــــــفه القــــــانون بوصــــــف بوصـــــــف بانــــــه معــــــد للانتبــــــالمنقول بحســــــب المــــــال كــــــل عقــــــار بطبيعتــــــه حســــ     219شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 2(  .216، ص 1966احمد سلامة، التامينات المدنية، الرهن الرسمي، دار التعاون للطبع و النشر، القاهرة ) 1(    )2(جبرا على انها منقولات المنقــــــول المســــــبق مثــــــل حجــــــز الثمــــــار المتصــــــلة بالمزروعــــــات القائمــــــة قبــــــل نضــــــجها و بيعهــــــا قـــــــال حتمــ



ــــراهن إذا كــــان التصــــرف يــــرد   : حكم التصرف في العقار باعتباره منقولا بحسب المال/ ب   44  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــاره منقــــولا بحســــب المــــال كــــأن يهــــدم ال ــــى أصــــل العقــــار باعتب ــــــل هــــــذه عل ـــــبة للمــــــرتهن، ففــــــي مث ــــــل خطــــــرا بالنسـ ــــــه العقــــــار و يبيعــــــه أنقاضــــــا، فهــــــذا التصــــــرف يمث ــــــذ علي ــــــم و ينف ــــــد ت ــــــم يكــــــن ق ــــــار إن ل ــــــى هــــــدم العق ـــــرض عل ــــــة يجــــــوز للمــــــرتهن أن يعتـ ـــــرض علـــــىالحال ـــــي حالـــــة هدمـــــه فللمـــــرتهن أن يعت ـــــاره عقـــــارا، و ف بيـــــع  إذا أمـــــابيعـــــه منقـــــولا،  باعتب ــــاره منقـــــولا، لــــيس للمـــــرتهن فـــــي هــــ ـــز علـــــى الـــــثمن تحــــت يـــــد المشـــــتري باعتب ــــه  الأولذهــــب الاتجــــاه   :باعتباره منقولا بحسب المال، و يمكن تلخيص أراء الفقه على النحو التاليالفقــــــــه و تنوعـــــــت فيمــــــــا يتعلـــــــق بتأصــــــــيل مســـــــألة التصــــــــرف فـــــــي العقــــــــار،  أراءاختلفـــــــت لقـــــــد   :تأصيل مسألة التصرف في العقار باعتباره منقولا بحسب المال –ج   .)1(ليباشر عليه حقه في الأفضلية إذا لم يكن الراهن قد قبضه بعد ذه الحالـــــة الا الحجـ ــــىمــــن الفق ــــى  إل ــــر  أحكــــامالاعتمــــاد عل ــــي تعتب القضــــاء الفرنســــي، و الت نمــــا هــــو بيــــع منقــــول فيمــــا بــــين البــــائع منقــــولا بحســــب المــــال إان بيــــع العقــــار المرهــــون باعتبــــاره  ـــــراهن(      .293الجامعة الجديدة، دار الاسكندرية، ص رمضان ابو السعود، التامينات الشخصية و العينية، دار ) 2(  17سليمان محمدي، المرجع السابق، ص ) 1(       . )2(المرتهن فانه يعتبر بيع عقار لا بيع منقول و المشـــــتري، أمـــــا بالنســـــبة إلـــــى الغيـــــر فـــــي هـــــذا البيـــــع و يـــــدخل فـــــي ذلـــــك الـــــدائن ) ال



ـــــر   45  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــرأيهـــــذا  أنغي ـــــك انـــــه يعطـــــي  ال ـــــه، ذل ـــــل الفق الواحـــــد  للشـــــيءمنتقـــــد بشـــــكل واســـــع مـــــن قب و المشـــــتري و الغيــــــر ) الـــــراهن( أن محـــــل العقــــــد واحـــــد بالنســـــبة للبــــــائع  إذوصـــــفين مختلفـــــين،  فيعتبـــــره بـــــذلك بيـــــع منقـــــول بـــــين طرفـــــي عقـــــد البيـــــع، و بيـــــع عقـــــار بالنســـــبة ) الـــــدائن المـــــرتهن(  ــــىبينمــــا يــــذهب الاتجــــاه الثــــاني مــــن الفقــــه   .الغير، و بذلك يعد هذا تناقضا واضحا إلى ــــا إل ــــان بيــــع العقــــار المرهــــون باعتب ــــــه ســــــوى ره منقــــولا القــــول ب ــــــب علي ــــــه لا يترت ـــــوم ان ــــــر بيعــــــا لأشــــــياء مســــــتقبلية، و مــــــن المعلـ ـــــزاحم المشـــــتري صـــــاحب الحـــــق الشخصـــــي و بحســــــب المــــــال يعتب ـــــائع، فـــــان حصـــــل و ت ـــــزام شخصـــــي اتجـــــاه الب ، و يصـــــبح المشــــــتري فـــــي هــــــذه الأخيــــــرالـــــدائن المـــــرتهن صــــــاحب الحـــــق العينــــــي فضـــــل هـــــذا الت بيـــــع العقـــــار باعتبـــــاره منقـــــولا  أنافترضـــــوا  أنهـــــمهـــــو  الـــــرأيهـــــذا  إلـــــىنقـــــد الـــــذي وجـــــه ال أن إلا  .)1(الحالة دائنا عاديا  ـــــل عقـــــــد البيـــــــع لـــــــيس مـــــــن مســـــتقبلية، و هـــــذا يخـــــالف الواقـــــع و يخـــــالف تعريـــــف  أشـــــياءبحســـــب المـــــال هـــــو تصـــــرف فـــــي  المســـــــتقبلية، بـــــــل هـــــــو  الأشـــــــياءالمنقـــــــول بحســـــــب المـــــــال، لان محــ يعد  إنماالتصرف في العقار باعتباره منقولا بحسب المال،  أنو يرى الاتجاه الثالث من الفقه  .)2(نا كافيا نافيا للجهالةيينه تعييموجود وقت انعقاد العقد و يمكن تع البيع محله شيء معين بالذات  أنبالنسبة للغير، ذلك  أوبيعا لمنقول سواء فيما بين المتعاقدين      220شوقي بناسي، نفس المرجع، ص ) 3(  354رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص ) 2(  219شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 1(   .المرتهن إلا إذا انتقلت حيازة المنقول بحسب المال إلى المشتريهذا الرأي تبريره في أن هذا البيع لا يكون نافذا في مواجهة الغير و يدخل ضمنهم الدائن و يجد  )3(العقد  إبرامو بذلك فان الملكية تنتقل بمجرد 



ـــــــون التــــــــــي تعتبــــــــــر عقــــــــــارا، و يشــــــــــمل بوجــــــــــه خــــــــــاص حقــــــــــوق الارتفــــــــــاق و العقــــــــــارات يشــــــــمل الـــــــرهن ملحقـــــــات العقــــــــارات :" مـــــــن القــــــــانون المـــــــدني علـــــــى انـــــــه 877تـــــــنص المـــــــادة   التصرف في العقارات بالتخصيص -2  46  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا مــــن القــــانون المــــدني فــــي فقرتهــــا  683عــــرف المشــــرع العقــــار بالتخصــــيص فــــي نــــص المــــادة    تعريف العقار بالتخصيص/ أ  .يشملها الرهن كما يشمل حقوق الارتفاق و كافة التحسينات و الانشاءاتلنـــــا جليـــــا ان العقـــــارات بالتخصـــــيص هـــــي ملحقـــــات الـــــرهن و مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة يتضـــــح   ) 1( 997المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادةغيـــــــــر ذلـــــــــك، مـــــــــع عـــــــــدم الاخـــــــــلال بامتيـــــــــاز المبـــــــــالغ المســـــــــتحقة للمقـــــــــاولين و  يتفـــــــــق علـــــــــىبالتخصــــــيص و كافــــــة التحســــــينات و الإنشــــــاءات التــــــي تعــــــود بالمنفعــــــة علــــــى المالــــــك، مــــــا لــــــم المرهـــ ـــــذي يضـــــعه : " مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى انـــــه 683/2تـــــنص المـــــادة   .الثانية، و ذلك بعدما عرف العقار في الفقرة الاولى ـــــول ال ـــــر ان المنق غي العقــــار او اســــتغلاله، يعتبــــرا عقــــارا صــــاحبه فــــي عقــــار يملكــــه، رصــــدا علــــى خدمــــة هــــذا    .387عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ) 2(  من القانون المدني المصري 136تقابلها المادة ) 1(    ان يكون مالك العقار و المنقول شخصا واحدا:  الشرط الاول :و للقول باننا بصدد عقار بالتخصيص لا بد من توافر شرطين أساسيين هما   )2( "رصده و تخصيصه لخدمة العقار بصفة مستمرةكل منقول وضعه صاحبه مالك العقار فيه بنية :" فقها فيعرف العقار بالتخصيص على انه اما  "بالتخصيص



ذلك يعني ان يكون المنقول قد جعله  ان يتم رصد المنقول لخدمة العقار،: الشرط الثاني  47  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا منقول سند الملكية يتمسك بها الحائز حسن النية و ليس المعلوم أيضا أن قاعدة الحيازة في الوقت ابرام العقد فهو حسن النية، و ان اكن عالما وقت ابرام العقد فهو سيئ النية، و من المنقول هو عبارة عن عقار بالتخصيص و رتب عليه حق الرهن، فإن كان المشتري لا يعلم ن نية المشتري، و يقصد بحسن نية المشتري هنا مدى علمه بأن هذا النظر الى مدى حساما في حالة مااذا كان فصل العقار بالتخصيص قد تم و انتقلت حيازته الى المشتري فيجب   .فصل العقار بالتخصيص ان لم يكن قد تم ذلك فعلياالتابعة للعقار المرهون، فإذا قام الراهن بمثل هذا التصرف فللدائن المرتهن الاعتراض على يجوز بيع العقارات بالتخصيص و لذلك يمكن القول أن القاعدة العامة بهذا الشأن هي أنه لا   .قيد الرهن   المرتهن اذا تم بعدينقص من قيمة التأمين، فمثل هذا التصرف لا يعد نافذا في حق الدائن اذا كان تصرف الراهن في العقارات بالتخصيص يؤدي الى الاضرار بالدائن المرتهن لأنه   لتصرف في العقار بالتخصيصبيان حكم ا/ ب  .بالتخصيصلخدمة عقار مملوك له ايضا، فاذا حدث و ان رهن هذا المالك العقار امتد الرهن الى العقار و بالتالي يمكن القول بان العقار بالتخصيص هو عبارة عن منقول بطبيعته وضعه مالكه   .صاحبه خصيصا لخدمة العقار او لفائدته           .للحائز سيئ النية التمسك بها



ــــــنص المــــــادة   العقار المرهون غلالحق الراهن في است: ثانيا  48  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــــه 895ت ــــــى أن ــــــانون المــــــدني عل ــــن الق ــــــار : " مــ ــــــي إدارة العق ــــــراهن الحــــــق ف إن لل ـــــراهن   .)1(" المرهون و في قبض الثمار إلى وقت التحاقها بالعقار ـــــه مـــــن حـــــق ال ـــــث يســـــتطيع اســـــتغلاله و  إدارةو ظـــــاهر مـــــن نـــــص المـــــادة أن ـــــــك احتفـــــــاظ قــــبض الثمــــار الناتجــــة عنــــه، لأنـــــه كمــــا ســــبق القــــول أن الـــــرهن الرســــمي لا يحــــرم الــــراهن مـــــن العقـــــار، حي ـــــــك و لا ينـــــــزع عنـــــــه حيازتـــــــه للعقـــــــار المرهـــــــون، و يترتـــــــب علـــــــى ذل ــار جــــدل حــــول مــــدى حريــــة الــــراهن فــــي اســــتغلال العقــــار المرهــــون، فــــذهب بعــــض   )2(حين التنفيذ على العقار  إلىالراهن بسلطة الاستغلال ســـــــلطته كمال ــــــرا أساســــــيا، مــــــع اســــــتثناء مـــــنهم إلـــــى جـــــواز ذلـــــك بشـــــريطة عـــــدم الإضـــــرار بـــــالمرتهن، بينمـــــا يمـــــل جانـــــب إلـــــى أنـــــه لـــــيس هــــذا وقــــد ثــ ــــــار المرهــــــون تغيي ــــــة اســــــتغلال العق ــــر طريق ــ ــــــراهن الحــــــق فــــــي تغيي ـــي لا تنــــــتقص مــــــن قيمــــــة العقــــــار المرهــــــون، و للمــــــرتهن الاعتــــــراض علــــــى إعمــــــال لل ــــــا بضــــــــمانه، و تقــــــــدير هــــــــذا الأمــــــــر متــــــــروك لتقــــــــدير قاضــــــــي التغييــــــر التـــ بشـــــأن اســـــتغلال  قـــــانون مـــــدني نجـــــده يضـــــع مبـــــدأ أساســـــيا 895نـــــص المـــــادة  إلـــــىو بـــــالرجوع   .)3(الموضوع في بيان طبيعة التغيير و أثره في حقوق المرتهن هــــــــذا التغييــــــــر إذا شــــــــكل مساســ تكـــــــون للـــــــراهن كامـــــــل الســـــــلطة فـــــــي الاســـــــتغلال دون قيـــــــد ماعـــــــدا عـــــــدم  إذالعقـــــــار المرهـــــــون،  ــــــراض الإضــــــرار ـــــرر فــــــلا يمكــــــن للمــــــرتهن الاعت ــــــم يحــــــدث الضـ ــــــوق المــــــرتهن، و طالمــــــا ل همام محمد محمود زهران، التأمينات الشخصية و العينية، دار المطبوعات الجامعية، / رمضان ابو السعود و د/ د) 2(  المدني المصريمن القانون  1044تقابلها المادة ) 1(      .الكيفية التي تتم بها ادراة العقار المرهون أوعلى الطريقة  بحق     400عبد الرزاق احمد السنهوري، نفس المرجع، ص ) 3(  .314، ص 1998الاسكندرية، 



ـــــــوق و   49  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــــدة بعـــــــد الإضـــــــرار بحق ـــــــت ســـــــلطة الاســـــــتغلال مقي ـــــــى كـــــــل حـــــــال و إن كان ـــــــدائن عل ــــى نحــــو أثــــر فــــي قيمــــة العقــــار، جــــاز ال ــــار عل ــــراهن للعق ــــة أدى اســــتغلال ال ـــــــزم مـــــــن الوســـــــائل المــــرتهن، و فــــي حال ـــاذ مـــــــا يل ـــــــي حالـــــــة الاســـــــتعجال اتخــــ ــــه ف ـــ ـــــــدائن المـــــــرتهن الاعتـــــــراض،  ل ــــــا لأحكــــــام المــــــادة لل ــــــات وفق ــــــك النفق ــــــراهن بتل ــــــى ال ـــــه أن يرجــــــع عل ــــــة، و لـ ــــــانون  898التحفظي ق قــــــانون  899/3، و ذلــــــك وفــــــق مــــــا تــــــنص عليــــــه المــــــادة الوســــــائل التــــــي تمنــــــع وقــــــوع الضــــــررقاضــــــي وقـــــف كـــــل الأعمــــــال الضـــــارة ، و طلــــــب اتخـــــاذ كافــــــة مـــــدني، و لـــــه أن يطلــــــب مـــــن ال فـــــي قـــــبض  أساســـــاو التـــــي ترتكـــــز  ،إدارتـــــهو بمـــــا ان ســـــلطة اســـــتغلال العقـــــار المرهـــــون تعنـــــي   .مدني المرهـــــــون مبنيـــــــا، فلـــــــه أن  الشـــــــيءكـــــــان  فـــــــإذا. المرهـــــــون بـــــــأي وجـــــــه مـــــــن وجـــــــوه الاســـــــتعماللـــــــرهن الرســـــــمي لا يحـــــــرم الـــــــراهن مـــــــن التمتـــــــع بســـــــلطات الملكيـــــــة، فلـــــــه أن يســـــــتعمل العقـــــــار ا  حق المدين الراهن في استعمال العقار المرهون: ثالثا  .مدنية أومستحدثة  أوعية تكون ثمارا طبي أن إماالثمار التي يدرها هذا العقار و التي  ــــه، و  فضــــاء، فلــــه أيضــــا أن  أرضــــاكــــان  إذايســــتعمله بســــكناه بعــــد الــــرهن كمــــا هــــو الحــــال قبل ـــــه  للإقامـــــةيســـــتعملها ســـــواء  ـــــل و ل ـــــك مـــــن وجـــــوه الاســـــتعمال، و ب ـــــر ذل أن  أيضـــــافيهـــــا أو بغي ــــة، لاهـــــذا البنـــــاء  إقامـــــة أنباســـــتغلاله طالمـــــا  أوبنـــــاء يســـــتعمله بســـــكناه  الأرضيبنـــــي علـــــى هـــــذه  ــــار المرهــــون و إذا كــــان الشــــيء المرهــــون أرضــــا زراعي ــــنقص مــــن قيمــــة هــــذا العق ـــــي فيســــتمر  ي ـــــي التصـــــرف ف ـــــل و ف ـــــي الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه الأرض بالاســـــتمرار فـــــي زراعتهـــــا ب ـــــراهن ف   .179رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص ) 1(         .)1(ثمار الزرع تصرفا ماديا وقانونيا ال



ـــــه ملـــــزم لجانـــــب واحـــــد، فهـــــو بـــــذلك مـــــن المعلـــــوم   أثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن: المطلب الثاني  .حق الدائن المرتهن، فليس له ان ينتقص من قيمة العقار المرهونســــلطة الــــراهن فــــي اســــتعمال العقــــار المرهــــون لا يقيــــدها ســــوى مراعــــاة و بنــــاء علــــى ذلــــك فــــان   50  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــرهن الرســـــمي أن الـــــراهن، أمـــــا بالنســـــبة للـــــدائن المـــــرتهن فـــــلا يلـــــزم بـــــأي التزامـــــات مقابـــــل يرتـــــب التزامـــــات علـــــى أن مـــــن خصـــــائص عقـــــد ال ـــــوق  ـــــه حق ـــــى هـــــذا )1(تلقي ـــــرهن الرســـــمي بالنســـــبة إل ـــــي يرتبهـــــا ال ـــــإن دراســـــة الآثـــــار الت ـــــــت هـــــــذه المـــــــواد  901،902،903و لقــــــد نظــــــم المشــــــرع الجزائــــــري أثــــــار الــــــرهن بالنســــــبة للــــــدائن المــــــرتهن فــــــي كــــــل مــــــن المــــــواد   .الأخير تقتصر على إيضاح الحقوق التي يتمتع بها في مواجهة الراهن، لـــــذلك ف ـــــــىمـــــــن القـــــــانون المـــــــدني، حيـــــــث تطرق ـــــراهن  بحـــــقيتعلـــــق  الأول الأمـــــــر: أمـــــــرين إل ـــــى العقـــــار المرهـــــون فـــــي مواجهـــــة ال ـــــذ عل ـــــدائن المـــــرتهن فـــــي التنفي ال علـــــى  الثـــــاني فيتعلـــــق بـــــالقيود الـــــواردة الأمـــــر أمـــــاينـــــي، هـــــو المـــــدين او الكفيـــــل الع أكـــــانســـــواء  ــــ التنفيذ بحق الدائن المرتهن في مواجهة المدين: أولا  .مواجهة الكفيل العينيالتنفيذ في مواجهة المدين او في بـــــين حـــــق الـــــدائن المـــــرتهن فـــــي التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار المرهـــــون اذا ماكـــــان هـــــذا يجـــــب التمييـــــز   حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون: الفرع الاول  .حقوق الدائن المرتهن في التنفيذ ــــى كــــل أمــــوال علــــى العقــــار المرهــــون ذ يحــــق للــــدائن التنفي بالإضــــافة إلــــى حقــــه فــــي التنفيــــذ عل   .107محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 1(       .المدين الأخرى من عقارات أو منقولات



ـــن عــــــادي، و ثانيــــــا دائــــــن مــــــرتهن إذ  51  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا فبصــــــفته . أن الـــــدائن المــــــرتهن لــــــه صــــــفتان، فهــــــو أولا دائــ ــــــفته كــــــــدائن عــــــــادي، بمعنــــــــى الــــــــدائأن لا يســــــــلب   اعادي دائناالدائن المرتهن باعتباره  -1  .)1(حق عيني على مال معين مخصص لضمان الوفاء بحقه الأصلي لــــه حــــق شخصــــي، هــــو حقــــه الأصــــلي، و صــــفته كــــدائن مــــرتهن لــــه  أنكــــدائن عــــادي تتمثــــل  الــــــــرهن لا ينــــــــتقص مــــــــن  أنن المــــــــرتهن صــ ــــه المســـــتقبلية و يترتـــــب علـــــى حـــــق الضـــــمان العـــــام أن الـــــدائن يعتبـــــر فـــــي حكـــــم الخلـــــف العـــــام اذ و باعتبــــاره دائنــــا عاديــــا يكــــون لــــه حــــق الضــــمان العــــام علــــى جميــــع أمــــوال مدينــــه الحاضــــرة و   .)2(تسميته بالدائن المرتهن، فهو دائن من جهة، و مرتهن من جهة أخرى ، و هــــــذا واضــــــح مــــــن خـــــــلال  حقــــــوق الــــــدائن المــــــرتهن التـــــــي تكــــــون لكــــــل الــــــدائنين العـــــــاديين ــــي ديون ــــد ف ــــه أو تزي ــــي تــــنقص مــــن أمــــوال مدين ــــأثر بالتصــــرفات الت ــــه يت ــــ)3(أن ــــب عل ى ، ويترت ــــدائنين، حيــــث احتفــــاظ ا -أ  :ذلك ما يلي ــــدعاوى التــــي مــــن شــــأنها أن تحمــــي الضــــمان العــــام لل ــــدائن بكــــل ال ( الــــــدعوى المباشــــــرة، الــــــدعوى الصــــــورية، الــــــدعوى البولصــــــية : و تتمثــــــل وســــــائل التنفيــــــذ فــــــي مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أن جميـــــع أوال المـــــدين ضـــــامنة لوفـــــاء ديونـــــه،  188تـــــنص المـــــادة ل   97زاهية سي يوسف، المرجع السابق، ص ) 3(  .و ما يليها 689، ص 2008توفيق حسن فرج، مصادر و احكام الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، ) 2(  107محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 1(            )فنفاذ عدم التصر  دعوى



الــــدائنين فـــــي لا يتمتــــع الــــدائن عنــــد تنفيــــذه هنــــا بميــــزة التقـــــدم، و إنمــــا يشــــترك مــــع بــــاقي  –ب   52  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــــا،بالوفـــــاء، و التنفيـــــذ يبـــــدأ بالتنبيـــــه علـــــى المـــــدين بنـــــزع ملكيـــــة العقـــــار المرهـــــون، و بـــــذلك الـــــراهن بعـــــــد التنبيـــــــه  إلاأنـــــــه لـــــــيس للـــــــدائن المـــــــرتهن أن ينفـــــــذ بحـــــــق المـــــــدين الـــــــراهن و يلاحـــــــظ هنـــــــا   )2(" داريةالإجراءات المدنية و الإينفذ بحقه على العقار المرهون و يطلب بيعه في الآجال ووفقا للأوضاع المقرر في قانون يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن : " الفقرة الأولى من القانون المدني ما يلي  902ة يرتكز حقه في العقار المرهون، و بهذا الشأن تنص المادة الصفإن الدائن المرتهن بهذه   حقوق الدائن المرتهن باعتباره دائنا مرتهنا -2  حقوقه كدائن عادي، أراد أن يقـــــرر لنفســـــه ضـــــمانا خاصـــــا، يجعـــــل مركـــــزه اقـــــوي، و لـــــيس مـــــن العـــــدل حرمانـــــه مـــــن ، و تبريـــــر ذلـــــك إن الـــــدائن المـــــرتهن إنمـــــا )1(قســـــمة المـــــال محـــــل التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار المرهـــــون ــــــا للإجــــــراءات المقــــــررة قانون ــــــه أن يطلــــــب بيعــــــه فــــــي  المــــــرتهن لا يســــــتوفي حقــــــه إلا طبق فل ــاع المقـــــــررة فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة و الإداريـــــــة و بصـــــــفته الموا     201جلال محمد ابراهيم، الحقوق العينية التبعية، الرهن الرسمي، الجزء الاول، دون طبعة ، ص ) 2(  241شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 1(     .نية و الإدارية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتهاقانون الإجراءات المدو تجــــدر الإشــــارة هنـــــا إلــــى أن وجـــــوب إتبــــاع الإجـــــراءات و الأوضــــاع المنصـــــوص عليهــــا فـــــي   .تتبع العقاردائنــــا مرتهنــــا يطلــــب اســــتيفاء حقــــه مــــن العقــــار المرهــــون حســــب مرتبتــــه و لــــه أيضــــا الحــــق فــــي عيـــــــد ووفقـــــــا للأوضـــــ



ــق الأمـــــر بشـــــخص أخـــــر غيـــــر المـــــدين و هـــــو مـــــا يســـــمى بالكفيـــــل العينـــــيإذا   التنفيذ بحق الدائن المرتهن في مواجهة الكفيل العيني: ثانيا  53  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا فقـــــد نصـــــت ، تعلـــ ــــــه  901المــــــادة  ــــــى أن ــــــانون المــــــدني عل ـــن الق ــــــر : " مـــ ــــــراهن شخصــــــا أخــــــر غي ــــــان ال ـــــدين المـــــدين و  -1  :و يتضح جليا من خلال نص المادة مايلي  ". ذلك بتجريد المدين، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغيرالمــدين، فــلا يجــوز التنفيــذ علــى مالــه إلا علــى مــا رهــن مــن مالــه، و لا يكــون حــق الــدفع إذا ك ـــــذي قدمـــــه كضـــــمان ل ـــــار ال ـــــل تقتصـــــر فـــــي حـــــدود العق ـــــــدائن المـــــــرتهن التنفيـــــــذ علـــــــى أمـــــــوال الكفيـــــــل أن مســـــؤولية الكفي ــــذ فــــــي مواجهتــــــه مــــــن أجــــــل اســــــتيفاء حقــــــه مــــــن ثمــــــن العقــــــار ن أولا، و معنــــــى ذلــــــك أنــــــه فــــــي حالــــــة لا يجــــــوز للكفيــــــل العنــــــي أن يــــــدفع بتجريــــــد المــــــدي -2  .العيني غير المرهونةلا يمكـــــــن أن تتجـــــــاوزه، حيـــــــث يمتنـــــــع علـــــــى ال ــــا الثانيـــــــة علـــــــى مـــــــا يلـــــــي 902تـــــــنص المـــــــادة  -3  .الأحوالالعيني هو للدائن المرتهن في كل  الكفيلغيــــــر المتضــــــمن مــــــع المــــــدين، و بــــــذلك فــــــإن الخيــــــار بــــــين البــــــدء بالتنفيــــــذ علــــــى المــــــدين أو المرهـــــــون لا يمكـــــــن للكفيـــــــل العينـــــــي التمســـــــك بالـــــــدفع بالتجريـــــــد، عكـــــــس الكفيـــــــل الشخصـــــــي شــــــروع الــــــدائن المــــــرتهن بالتنفيــ ـــى كـــــــان  إذاو : " قـــــــانون مـــــــدني فـــــــي فقرتهـــ ـــه تفـــادي أي أجـــراء موجـــه اليـــه ان هـــو تخل ـــــامو  للأوضـــــاععـــــن العقـــــار المرهـــــون وفقـــــا الـــراهن شخصـــا أخـــرا غيـــر المـــدين جـــاز ل ـــــي يتبعهـــــا الحـــــائز الأحك ـــــة  الت فـــــي تخلي   .244شوقي بناسي، المرجع السايق، ص ) 1(         " )1(العقار



ــــــذ   54  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــون ذلــــــك بتخليــــــه عــــــن العقــــــار المرهــــــون و فقــــــا للأوضــــــاع و الإحكــــــام و يتضــــــح مــــــن نــــــص المــــــادة أن المشــــــرع أتــــــاح للكفيــــــل العينــــــي أن يتفــــــادى إجــــــراءات التنفي فـــــي  922و المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة التــــي علـــــى الحـــــائز أن يتبعهـــــا فـــــي تخليـــــة العقــــار الموجهــــــة ضــــــده، و يكـــ ــــال مفتوحــــــا بالنســـــبة لحريـــــة الــــــدائن المـــــرتهن فــــــي التنفيـــــذ، و ذلــــــك   القيود الواردة على حق الدائن المرتهن في التنفيذ: الفرع الثاني  .القانون المدني ـــــدائن المـــــرتهن قـــــد يحـــــاول فـــــرض شـــــروط تعـــــد جـــــائرة ليســـــتغل حاجـــــة المـــــدين الـــــى المـــــال، المدنيـــــة، ذلــــــك أن بـــــأن نـــــص علـــــى إلزاميـــــة احتـــــرام القواعـــــد المحـــــددة فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات ان المشـــــرع لـــــم يتــــــرك المجـ الفقـــــرة  902ســـــواء أكـــــان هـــــذا المـــــدين هـــــو الـــــراهن نفســـــه أو الكفيـــــل العينـــــي، حيـــــث أن المـــــادة ال ــــــه ــــــى أن ــــــنص عل ـــــانون المــــــدني ت ــــــى مــــــن القـ ــــــى المــــــدين :" الأول ــــــه عل ــــــدائن بعــــــد التنبي يمكــــــن لل ـــه فــــــي الآجــــــال المحــــــددة ووفقــــــا بالوفــــــاء أن ينفــــــ ــــص المــــادة يتضــــح  ."للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنيةذ بحقــــــه علــــــى العقــــــار المرهــــــون و يطلــــــب بيعـــ ــــي، هــــو حــــق  مــــن خــــلال ن ــــاره صــــاحب حــــق عين ــــدائن المــــرتهن باعتب أن ال ـــــه  ـــــة عـــــدم  أنالـــــراهن، يجـــــب علي ـــــه، و فـــــي حال ـــــول أجل ـــــد حل ـــــدين عن ينبـــــه المـــــدين بالوفـــــاء بال اتخــــــاذ إجــــــراءات التنفيــــــذ، و  بالوفــــــاء بــــــه اختياريــــــا، جــــــاز للــــــدائن المــــــرتهن الأخيــــــرقيــــــام هــــــذا  وضـــــعها لتحقيـــــق  إنمـــــاالمشـــــرع  أنمـــــن النظـــــام العـــــام، ذلـــــك  الإجـــــراءاتبـــــذلك يظهـــــر أن تلـــــك  ــا يعـــــرف بشـــــرط التملـــــك عنـــــد عـــــدم و بنـــــاءا علـــــى مـــــا تقـــــدم يقـــــع بـــــاطلا كـــــل اتفـــــاق يمـــــنح الـــــدائن الحـــــق فـــــي حالـــــة عـــــدم اســـــتيفائه   .التوازن بين مصالح الدائن المرتهن و الراهن ــار المرهـــــون، بـــــأي ثمـــــن، و هـــــذا مـــ    .الممهد هو ما يعرف بشرط الطريقالوفـــــاء، كمـــــا ان بيـــــع العقـــــار دون مراعـــــاة الإجـــــراءات التـــــي فرضـــــها القـــــانون يعتبـــــر بـــــاطلا، و الـــــدين بـــــان يتملـــــك العقـــ



ــــىالفقــــرة  903تــــنص المــــادة   بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء -1  55  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــى أنــــه الأول ــــــك العقــــــار يكــــون بــــاطلا كــــل اتفــــاق : " مــــن القــــانون المــــدني عل ــول اجلــــــه فــــــي أن يتمل ــــ ــــــدائن الحــــــق عنــــــد عــــــدم اســــــتيفاء الــــــدين وقــــــت حل ـــادة علـــــى انـــــه يقـــــع بـــــاطلا الاتفـــــاق الحاصـــــل بـــــين الـــــدائن المـــــرتهن و   ..."المرهون في نظير أي ثمن معلوم كانيجعــــــل لل ــــه الإشــــارةو مــــا ينبغــــي    .عدم وفاء المدين بالدين وقت حلول أجله، مهما بلغ الثمنالكفيـــــل العينـــــي، علـــــى تملـــــك العقـــــار المرهـــــون فـــــي حالـــــة  أودين هـــــو المـــــ أكـــــانالـــــراهن ســـــواء و يتضـــــح مـــــن نـــــص المــ ــــؤدي بهــــذا الخصــــوص أن بطــــلا هــــذا الا إلي ــــاق أو الشــــرط لا ي ــــىتف ـــــد،  فــــــإذا اثبــــــت ذلــــــك يــــــؤدي مــــا لــــم يثبــــت الــــدائن المــــرتهن أن هــــذا الشــــرط الباطــــل هــــو يبقــــى الــــرهن،  إنمــــابطــــلان الــــرهن و  إل ــــد يفرضــــها الــــدائن مســــتغلا مركــــزه الاقتصــــادي / أ  :)2( جع سبب بطلان شرط تملك العقار المرهون للاعتبارات التاليةو ير   .من القانون المدني 104عليه المشرع في المادة  نص ، و هو ما)1(بطلان الرهن الــــــذي حملــــــه علــــــى إبــــــرام عقــــــد الــــــرهن فــــــلا يجــــــوز إنقــــــاص العقـ ــــة المــــدين الــــراهن مــــن الشــــروط التــــي ق مســـــــاويا يخفـــــــي شـــــــرط التملـــــــك عـــــــادة فوائـــــــد ربويـــــــة، لان الـــــــثمن المتفـــــــق عليـــــــه لا يكـــــــون / ب  .الضعيف بغية الحصول على ملكية العقار المرهونحماي ــه المشــــــــــرع بــــــــــين المصــــــــــالح  إخــــــــــلالاان شــــــــــرط تملــــــــــك العقــــــــــار / ج  .للقيمة الحقيقية للعقار بــــــــــالتوازن الــــــــــذي فرضــــــــ   24السابق، ص سليمان محمدي، المرجع ) 2(  422عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ) 1(        انه يعد مساسا بأحكام الرهن الرسمي  إلى إضافةالمتعارضة للدائن المرتهن و الراهن، 



غيــــر انــــه يجــــوز : " الفقــــرة الثانيــــة مــــن القــــانون المــــدني علــــى انــــه 903تــــنص المــــادة  أخيــــراو   .الرسميفشـــــــرط التملـــــــك يعـــــــد ضـــــــمانا ابتـــــــدعها الـــــــدائن المـــــــرتهن و لـــــــم تـــــــنص عليهـــــــا أحكـــــــام الـــــــرهن   56  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا يتنـــــازل المـــــدين لدائنـــــه علـــــى العقـــــار  نأقســـــط منـــــه علـــــى  أوبعـــــد حلـــــول اجـــــل الـــــدين  حـــــل اجـــــل الـــــدين و لـــــم يفـــــي المـــــدين  إذاأنـــــه  فهـــــي تقـــــرر صـــــراحة. "المرهـــــون وفـــــاء لدينـــــه  ـــــي مقابــــــل الـــــدين، و مثـــــل هــــــذا بالـــــدين فيمكنـــــه الاتفـــــاق مــــــع المـــــرتهن علـــــى تمليكــــــه  العقـــــار ف ــــــع دون إتبــــــاع   طرق التنفيذ عند عدم الوفاءبطلان شرط البيع دون إتباع  -2  .الاتفاق جائز لانتقاء شبهة الاستغلال فيه  ــــــذي بموجبــــــه يســــــتطيع الإجــــــراءاتالمقصــــــود بشــــــرط البي ــك الشــــــرط ال ــــة فــــي البيــــوع الج، أن يبيــــع العقــــار المرهــــون دونمــــا الــــدائن المــــرتهن، عنــــد حلــــول اجــــل الــــدين و عــــدم الوفــــاء بــــه، هــــــو ذلــــ ــــة الحاجــــة إلــــى اللجــــوء للإجــــراءات التــــي فرضــــها قــــانون الإجــــراءات المدني بري ـــــــى المـــــــزاد و دون تـــــــدخل مـــــــن و صـــــورة هـــــذا الشـــــرط ان يقـــــوم الـــــدائن المـــــرتهن بالاتفـــــاق مـــــع الـــــراهن، ســـــواء كـــــان المـــــدين أو   ".و يسمى هذا الشرط بشرط الطريق الممهد ـــــــع العقـــــــار المرهـــــــون بغيـــــــر اللجـــــــوء ال ـــــــى بي ــــك العقــــار المرهــــون عنــــد عــــدم الوفــــاء بحســــب نــــص المــــادة نـــــد عـــــدم الوفـــــاء يأخـــــذ نفـــــس و يلاحـــــظ هنـــــا أيضـــــا أن شـــــرط البيـــــع دون اتبـــــاع طـــــرق التنفيـــــذ ع  .القضاءكفـــــــيلا عينيـــــــا، عل مــــن القــــانون  903حكــــم شــــرط تمل ــــواء تــــــم الاتفــــــاق بشــــــأنه عنــــــد  ــــث يقــــــع هــــــذا الشــــــرط بــــــاطلا ســ عقــــــد الــــــرهن  إبــــــرامالمــــــدني، حيــ ـــــد  أن، كمـــــا إبرامـــــهالرســـــمي أو بعـــــد  ـــــى الشـــــرط فقـــــط و لا يمت ـــــبطلان يقتصـــــر عل ـــــىال ـــــد  إل عق هـــــذا الشـــــرط هـــــو الباعـــــث الـــــدافع  أن إثبـــــاتاســـــتطاع الـــــدائن المـــــرتهن  إذا إلاي، الـــــرهن الرســـــم     .كل من الشرط و العقد إبطالالتعاقد و بذلك يستطيع  إلى



ـــــارات   57  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــــد عـــــدم الوفـــــاء للاعتب ـــــاع طـــــرق التنفيـــــذ عن ـــــع دون إتب ثمــــــن يحقــــــق مصــــــلحة بــــــاقي الــــــدائنيين، بحيــــــث يســــــتوفون ديــــــونهم  أعلــــــىالحصــــــول علــــــى / ج  .الحصول على أكبر قيمة ممكنة أو متاحة، و هو ما يحقق مصلحة الراهنإن هـــــدف البيـــــع وفقـــــا للإجـــــراءات التـــــي قررهـــــا قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة و الإداريـــــة هـــــو / ب  الإجراءات المدنية و الإداريةمخالفة هذا الشرط للنظام العام المقرر في / أ  :التاليةو يرجـــــع ســـــبب بطـــــلان شـــــرط البي ـــــه  أن/ د  .لعقار بعد استيفاء الدينمن باقي ثمن ا ـــــثمن اقـــــل مـــــن قيمت ـــــالى بيعـــــه ب ـــــؤدي فـــــي الغـــــل ب ـــذا الشـــــرط، ت ـــــا لهــ ـــــع وفق ـــــة البي يســــــتوفي  المــــــرتهن علــــــى بيــــــع العقــــــار دون اللجــــــوء إلــــــى المــــــزاد أي بيــــــع العقــــــار بالتراضــــــي وغيـــــر انـــــه مـــــن الملاحـــــظ إذا حـــــل اجـــــل الـــــدين و لـــــم يـــــف المـــــدين بالـــــدين فيمكنـــــه الاتفـــــاق مـــــع   .الحقيقيةعملي ــــــاق جــــــائز  ــــــل هــــــذا الاتف ـــثمن و مث ـــ ــــــه مــــــن ال ــــــدائن حق ــــــص )1(ال ــــــالرغم مــــــن عــــــدم ن ــــــك ب ، و ذل ـــــك كمـــــا فعـــــل بشـــــأن شـــــرط  903المشـــــرع صـــــراحة فـــــي المـــــادة  ـــــانون المـــــدني علـــــى ذل ـــه اســــــــتقر علــــــــى جــــــــواز اســــــــتعمال القــــــــــياس فــــــــي هـــــــــــــذه مـــــن الق ــــك العقــــــــار المرهــــــــون، إلا أن الفقـــــ  .256شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 2(  311رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص ) 1(              )2(الحــالـــة تملـــ



ــــــاد الموضــــــوعية و   بالنسبة للغيراثار الرهن الرسمي : المبحث الثاني   58  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ــــــدما يســــــتوفي شــــــروط الانعق ــــــرهن الرســــــمي صــــــحيحا عن ــــــول أن ال ـــــه علـــــى الغيـــــر يجـــــب أن يـــــتم قيـــــده ليســـــتعمل يعـــــدهاســــــبق الق ـــــدائن المـــــرتهن  الشـــــكلية، لكـــــي يحـــــتج ب ال ــــــه حــــــق يضــــــار  .حق التقدم و حق التتبع ــــا كــــــل شــــــخص ل ــ ــــــالغير هن ــــــرهن الرســــــمي  و المقصــــــود ب ــا رهنــــــا رســــــميا أو حيازيــــــا، و كــــــل ، و )1(مــــــن وجــــــود ال ،  و يعـــــرف )3( بعـــــد قيـــــده إلـــــىو لا يمكـــــن الحـــــديث عـــــن نفـــــاذ الـــــرهن الرســـــمي بالنســـــبة للغيـــــر   )2(أنه يضار من وجود حق الدائن المرتهن  إلااحب حق على العقار الأخير ليس صصـــــاحب حـــــق تخصـــــيص أو حـــــق امتيـــــاز عقـــــاري، وكـــــذلك كـــــل دائـــــن عـــــادي و لـــــو أن هـــــذا بــــــذلك يشــــــمل الغيــــــر كــــــل دائــــــن مــــــرتهن أخــــــر ســــــواء مرتهنــــ ــــــت كاشــــــفة،و قواعــــــــد قانونيــــــــة و تقنيــــــــة تشــــــــمل كــــــــل التصــــــــرفات  إجــــــــراءاتالقيــــــــد علــــــــى أنــــــــه مجموعــــــــة  ــــــارات ســــــواء كان ــى العق ــــ ــــــة  القانونيــــــة المنصــــــبة عل ــــــة او منهي ــــــة، معدل الحكم المثبت للرهن قبل  أوقيد العقد  إذا إلالا يكون الرهن نافذا في حق الغير، :" ج على أنه.م.من ق 904تنص المادة ) 3(  24سليمان محمدي ، المرجع السابق، ص ) 2(  427السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد ) 1(          في هذا المبحث الى حق التقدم و حق التتبعو بذلك سيتم التطرق   )4(و سواء كان مصدر الحق تصرف قانوني أو واقعة مادية  إدارياأو قرارا لحــــق عينــــي عقــــاري أصــــلي أو تبعــــي بغــــض النظــــر عــــن نــــوع التصــــرف عقــــدا كــــان أو حكمــــا منشــــــئة، ناقل   .69، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ص 2012/2013ليلى زروقي و عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء أخر التعديلات و أحدث الاحكام، طبعة جديدة ) 4(  ...."الإفلاسة في المقرر  بالأحكام إخلالأن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، و ذلك دون 



المـال  مـن أو العقـار المرهـون ثمـن مـن حقـه اسـتفاء الـدائن المـرتهن فـي التقـدم حـق بحـق يقصـد  )حق الأفضلية( حق التقدم : الأولالمطلب   59  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ، )1(المرتبـة فـي لـه والـدائنين التـالين العـاديين  الـدائنين علـى ذلـك متقـدما فـي محلـه حـل الـذي   124، ص 2001- 2000عقد الرهن الرسمي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب ، البليدة، كريمة شايب باشا، ) 3(  134محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 2(  373همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص ) 1(          .الرهن مرتبة عن التنازل الأخير وفي هذه القاعدة، عن الـواردة الاسـتثناءات الـدائن المـرتهن ثـم مرتبـة تحديـد فـي القاعـدة تبيـين المطلـب إلـى هـذا فـي التطـرق يـتم هـذا سـوف ، وعلـى)3(معينـة  بقيـود التنـازل هـذا قيـد رهنـه، ولكـن مرتبـة عـن التنـازل القـانون لـه أجـاز الـدائن، فقـد مرتبـة وإذا تحـددت مباشـرة التقـدم حالـة فـي الـدائنين يتمتـع بهـا الـدائن المـرتهن وترتيـب التـي التقـدم ميـزة أيضـا إلـى الـنص هـذا ويشـير  .)2(بيعه عند المرهون العقار ينصب على ثمن التقـدم الـدائن المـرتهن فـي حـق أن منهـا ويتضـح، "واحـد يوم القيد في أجروا كانوا منهم، ولو كل العقار بحسب مرتبة هذا محل الذي حل المال من أو المرهون العقار من ثمن العاديين الدائنين الـدائنون المرتهنـون حقـوقهم إتجـاه يسـتوفي: " من القـانون المـدني الجزائـري  907المادة  وتنص



، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الطبعة " حق الرهن الرسمي و حق التخصيص "عينية التبعية الحقوق ال مرقس، سليمان ) 4(  490 ص السابق، المرجع السنهوري، أحمد الرزاق عبد) 3(  239ص  ،1996التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  تناغو، السيد عبد سمير) 2(  282  ص السابق، المرجع بناسي، شوقي) 1(     )4(الشرط  تحقق متى واقف شرط تحـت الـدائن بحصـة الوفـاء تـأمين يضـمن بتقـديم الـدائنين هـؤلاء يلتـزم أن المرتبـة، علـى فـي لـه التـالين الـدائنين علـى بأكملـه العقـار لـثمن الفعلـي ويـتم التوزيـع احتماليـة حصـة واقـف شـرط تحـت للـدائن يقـدر فإنـه واقـف، شـرط معلقـا علـى الـدين كـان إذا مـا حالـة وفـي  )3(الفاسخ  الشرط تحقق إذا إسـتوفاه مـا رد يكفـل ضـمان بتقـديم الـدائن هـذا ويلتـزم رهنـه، مرتبـة بحسـب التوزيـع مـن نصـيبه علـى حصـوله مـن فاسـخ شـرط علـى حقـه يحـرم المعلـق فـلا الفاسـخ الشـرط تحقـق إذا تـزول ولكنهـا موجـودة ديـون فاسـخ، فهـي شـرط علـى المضـمون الـدين علـق وإذا  .)2(الدائنين  من غيره يتقدم بها على مرتبـة درجـة، أي العقـار علـى المقيـدة الحقـوق هـذه مـن حـق صـاحب كـل إعطـاء الواجـب كـان ثمـة العقـار، ومـن نفـس علـى مقيـدة أخـرى عينيـة تأمينـات توجـد وقـد بـل العقـار، علـى مقيـد رهـون عـدة توجـد فقـد الـدائن المـرتهن ، يحتلهـا التـي المرتبـة التقـدم بدرجـة ويقصـد  ."احتماليا أو مستقبلا دينا كان أو شرط على بالرهن معلقا المضمون الدين كان تقييـده ولـو وقـت مـن الـرهن مرتبـة تحسـب:" بقولهـا  908 المـادة عليـه نصـت مـا وهـذا  )1(القيد بوقت الأخرى هي تحدد احتمالي أو شرطي أو مستقبلي لدين ضمانا المقـررة مرتبـة الـرهن وأن القيـد فـي تكـون بالأسـبقية الـرهن مرتبـة حسـاب فـي العبـرة إن  .المرتهن الدائن مرتبة تحديد في القاعدة :الأول الفرع  60  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا   265-264ص  1998دار الكتب القانونية، مصر،  ،الثالثة



  .ج.م.ق من الثانية الفقرة 991 و الثانية الفقرة 990 المواد :أنظر) 3(  285-284 ص السابق، المرجع بناسي، شوقي.) 2(  .ج.م.ق من واحد الفقرة 984 المادة :أنظر) 1(      .)3( العامة الخزينة امتياز بخصـوص وأيضـا القضـائيةالمصـاريف  امتيـاز بخصـوص المشـرع طبــق الحكــم ونفـس  .)2(قيده  تاريخ كان أيا رسميا الدائن المرتهن رهنا على يتقدم يقيد لا وهو حق العـام الامتيـاز صـاحب الـدائن أن ج وفحواهـا.م.ق مـن 986 المـادة مـن الثالثـة الفقـرة فـي أورده خـاص علـى حكـم المشـرع نـص ثمـة ومـن للقيـد، تخضـع لا الامتيـاز حقـوق القيـد، لأن فـي السـبقية قاعـدة إعمـال المتصـور غيـر فإنـه مـن المرهـون، العقـار عـن وارد عـام امتيـاز بحـق مـزود آخـر دائـن مـع رسـميا دائـن مـرتهن رهنـا تـزاحم وأن حـدث فـإذا  .ج.م.ق مـن 986 المـادة فـي جـاء مـا حسـب وهـذا عقـار كـان محلهـا ولـو للقيـد تخضـع لا وهـي ،)1( وعقـارات منقـولات المـدين مـن أمـوال جميـع علـى تـرد العـام الامتيـاز حقـوق إن  .عام امتياز بحق مزود آخر ودائن رسميا رهنا مرتهن دائن تزاحم عند :أولا  :يلي فيما عنها القانون نص ما وفق إليها وسنتطرق  بالحماية جديرة رآها لاعتبارات الاســتثناءات مــن جملــة القيــد الأســبقية فــي قاعــدة علــى الجزائــري المشــرع أدخــل لقــد  .المرتهن الدائن مرتبة تحديد قاعدة على الواردة الاستثناءات :الثاني الفرع  61  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا



  138 ص السابق، المرجع السعدي، صبري محمد) 3(  .ج.م.ق من 890 المادة من الثانية الفقرة :أنظر) 2(  399ص  السابق، المرجع السنهوري، أحمد الرزاق عبد) 1(       )3(الرسمي الرهن الحيازة تقدم إنتقـال قبـل ولكـن الحيـازي الـرهن قيـد بعـد الرسـمي الـرهن قيـد تـم أنـه لـو ذلـك ومعنـى ج،.م.ق مـن 966 المـادة عليـه نصـت مـا وهـذا معـا الحيـازة وانتقـال القيـد تـوافر يـوم مـن إلا مرتبتـه تحتسـب الـدائن  المـرتهن، فـلا إلـى تنتقـل العقـار المرهـون حيـازة فـإن ذلـك عـن فضـلا بـل قيـده، يجـري أن الغيـر حـق لنفـاذه فـي يكفـي لا العقـاري الحيـازي الـرهن إن  .الحيازي العقاري الرهن :الأولى الحالة  :يلي فيما نذكرها الحالات من جملة يضم الاستثناء هذا  .خاص عقاري بتامين مزود آخر ودائن رسميا رهنا مرتهن دائن تزاحم عند :ثالثا  .)2(القيد في أسبق الأخير هـذا كـان ولـو حتـى العقـار مـن شـائعة أو مفـرزة لحصـة الشـريك رهـن علـى المرتبـة فـي يتقـدم المشـاع للعقـار الشـركاء جميـع مـن الصـادر الـرهن أن الشـائعة، إذ بحصـته الشـركاء أحــد عــن بــالرهن الصــادر يتعلــق معــين اســتثناء أوردت الجزائريــة التشــريعية الإرادة أن ، إلا)1(الآخـر الـدائن علـى يتقـدم أسـبق قيـده كـان الطلـب، فمـن تقـديم وسـاعة يـوم يــذكر المخــتص والموظـف بالقيـد بالأسـبقية تـزاحم دائنــان مرتهنـان رهنــا رسـميا، فــالعبرة إذا  .رسميا رهنا المرتهنين الدائنين بين التزاحم :ثانيا  62  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا



ولـو  حتـى للقيـد يخضـع امتيـاز وملحقاتـه وهـو الـثمن مـن مـا يسـتحق علـى امتيـاز للبـائع يكـون فإنـه مؤجـل بـثمن العقـار بيـع إذا أنـه ج نسـتنتج.م.ق مـن 999 المـادة نـص بحسـب  .العقار بائع امتياز :الثانية الحالة  63  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا تحـول  قيـده يـتم لـم وإذا البيـع، تـاريخ مـن مهلـة شـهرين فـي البيـع تـم إذا البيـع تـاريخ مـن قيـده، وإنمـا يـوم مـن مرتبتـه لا تكـون المصـري المـدني للقـانون وخلافـا مشـهرا، البيـع كـان      127-126كريمة شايب باشا، المرجع السابق، ص ) 3(  287شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 2(  287-286سابق، ص شوقي بناسي، المرجع ال) 1(       .)3( القيد في سابقة كانت ولـو حتـى الرسـمية الرهـون علـى يتقـدمون فهـؤلاء ج،.م.مـن ق 1000 المـادة عليهـا فـي المنصــوص وبنــاءات منشـآت بإقامــة لهــم الــذي عهـد المعمــاريين والمهندسـين المقـاولين  .المعماريين والمهندسين المقاولين امتياز :الثالثة الحالة  .)2(البيع  لتاريخ يرجع أثـر الإمتيـاز لقيـد لأن الرسـمي أسـبق، الـرهن قيـد كـان ولـو البيـع لتـاريخ التاليـة الشـهرين فتـرة المبـاع أثنـاء العقـار علـى ترتـب الـذي الرسـمي الـرهن البيـع علـى تـاريخ مـن شـهرين خـلال قيـده تـم إذا العقـار يتقـدم لبـائع الخـاص الامتيـاز تجعـل ج.م.ق مـن 999 والمـادة  .)1(رسمي رهن إلى



ملكيـة العقـار المرهـون أو اكتسـب عليـه  إليـهو يمارس حق التتبع في مواجهة الغيـر الـذي انتقلـت   )2(الغير إلىلو انتقلت ملكيته حق الرهن، و كمــا يعــرف أيضــا علــى انــه قــدرة التنفيــذ علــى العقــار المرهــون المخولــة للــدائن المــرتهن بمقتضــى   .)1(بمقتضاها سلطة التنفيذ على العقار المرهون في يد الغير يعــرف حــق التتبــع بأنــه يلــك المكنــة التــي يخولهــا حــق الــرهن للــدائن المــرتهن،  و التــي يكــون لــه   التتبع حق :الثاني المطلب  رسمي رهن إلى الامتياز تحول القسمة، وإلا تـاريخ مـن شـهرين ميعـاد فـي تـم رجعيـا إذا أثـرا المـذكور الامتيـاز يكـون لقيـد ثمـة ومـن العقـار، أحكـام بـائع لـنفس المرتبـة حيـث مـن العقـار المتقاسـم فـي امتيـاز أخضـع الجزائـري المشـرع إن  .العقار في المتقاسم امتياز :الرابعة الحالة  64  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا مـن القـانون  932 إلـى 911المـواد مـن  بأحكـامو قد نظم المشرع حق الـدائن المـرتهن فـي التتبـع   .الدائن العادي يتخذهاالدائن المرتهن في هذه الحالة التنفيذ في مواجهة الراهن مباشرة كما بقـــي العقـــار المرهـــون فـــي ملكيـــة الـــراهن، و باســـتطاعة  إذاو لا يمكـــن التحـــدث عـــن حـــق التتبـــع   .حقا قابلا للرهن، و الذي يسمى اصطلاحا الحائز  يباشـرها و هـو  مـن شـخص الشـروط فـي مـن جملـة تـوافر بعـد يثبـت إلا لا التتبـع فـي الحـق إن  شروط مباشرة حق التتبع:  الأولالفرع   :التتبع على النحو التالي حق احكامو لذا ستتم دراسة . )4(المدني     269، ص طبعةالحقوق العينية التبعية، الرهن الرسمي، الجزء الاول، بدون ل محمد ابراهيم، جلا) 2(  305، ص 1986التأمينات الشخصية والعينية، في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  محمد حسنين منصور، الوجيز في) 1(    انتقلت  من كل للعقار حائز الحائز، ويعتبر وهو ضده يباشر من الدائن المرتهن، وفي شخص



توافرهـا  الواجـب الشـروط تبيـان إلـى، و سـنتطرق المضـمون الـدين عـن شخصـية مسـؤولا مسـؤولية يكـون أن دون للـرهن قابل عيني آخر حق أي أو العقار المرهون ملكية الأسباب من بسبب إليه  65  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا التبعيـة،  العينيـة للحقـوق بالنسـبة القيـد طريـق عـن بشـهره الغيـر، إلا مواجهـة فـي بـه يحـتج لا الحقين هاذين من حق وكل المتصرف إليه هو أصلي عيني حق الدائن المرتهن ، وصاحب هو تبعـي حـق عينـي صـاحب بـين تزاحمـا يكـون أن يعـد لا حقـه، فتتبـع فـي نافـذا يكـون الغيـر، حتـى إلـى الملكيـة نقـل بمقتضـاه تـم التصـرف الـذي تسـجيل قبـل مقيـدا الـدائن رهـن يكـون أن يجـب   الحائز مواجهه في المرتهن الدائن حق نفاذ: الشرط الثاني  .ج.م.ق 211المادة  عليه نصت ما وهذا تأمينات أخرى من بتقديمه ما وعد تقديمه عدم أو التأمينات بإضعاف الإعسار أو بشهر أو الإفلاس بشهر أو بسقوطه عنه الراهن المدين بتنازل إسقاطه مدته أو انقضاء بسبب الأجل حل ، وإذا)1(الراهن  للمدين القاضي قضائيا منحه أو اتفاقيـا الأجـل هـذا كـان بالأجـل، سـواء يتمسـك أن الحـائز ويسـتطيع الحـائز، يـد أو الـراهن يـد تحـت سـواء كـان المرهـون العقار يستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ على لا الدين أجل حلول قبل   الدين أجل حلول :الشرط الاول  الحائز في مواجهة نافذا الرهن يكـون حـل وأن قـد الـدين أجـل يكـون لابـد أن التتبـع في حقه الدائن المرتهن مباشرة يستطيع لكي  .المرتهن الدائن في توافرها الواجب الشروط: أولا  .  .في الدائن المرتهن و كذلك الشروط التي تتوفر في الحائز      .145محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 2(   307ص  السابق، المرجع بناسي، شوقي) 1(     .)2(أالمنش السند تـاريخ فـي بالأسـبقية لا الشـهر فـي بالأسـبقية فـالعبرة العينيـة الأصـلية للحقـوق بالنسـبة والتسـجيل



ــــة الرقبـــــــة ســـــــواء تـــــــم ذلـــــــك ملكيــــة هــــذا العقــــار المرهــــون كلــــه أو بعضــــه أو حــــق عينــــي قابــــل للــــرهن أي حــــق يصــــح بيعــــه قــــانون مــــدني انتقــــال  911الثانيــــة مــــن نــــص المــــادة يشــــترط لمباشــــرة حــــق التتبــــع حســــب الفقــــرة   للرهنقابلا  آخر عينيا حقا أو المرهون العقار ملكية اكتسب قد الحائز يكون أن: الأولالشرط   :وهي شروط الحائز في تتوفر أن يجب    الشروط الواجب توافرها في الحائز: ثانيا  66  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا ـــع بـــالمزاد العلنـــي فـــلا يتصـــور مباشـــر الحـــــق الـــــذي أل الـــــى الحـــــائز و حيـــــث ينتهـــــي هـــــذا التنفيـــــذ ببيـــــع العقـــــار بـــــالمزاد العلنـــــي، فـــــإذا علــــــى  ، و الحكمــــــة مــــــن ذلــــــك أن مباشــــــرة حــــــق التتبــــــع هــــــو التنفيــــــذبعــــــوض أو بــــــدون عــــــوضبـــــــالمزاد العلنـــــــي علـــــــى وجـــــــه الاســـــــتقلال، كحـــــــق الانتفـــــــاع أو ملكيـــ ـــل للب ـــا غيـــر قاب ـــر قـــد تلقـــى حق ـــع فـــي كـــان الغي ة حـــق التتب ، أموالهالتنفيذ على جميع  الأخيرمسؤولية شخصية اتجاه الدائن المرتهن لكان من الممكن لهذا أنه لو كان هذا الشخص مسؤولا عن الدين  إلىمسؤولية شخصية لاعتباره حائزا، و يرجع ذلك صراحة عدم مسؤولية الشخص عن الدين المضمون بالرهن تشترط الفقرة الثانية من نفس المادة   بالرهن أن لا يكون الشخص مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون: ثانيالشرط ال  .)1( مواجهته     314شوقي بناسي، المرج السابق،ص ) 2(  .384المرجع السابق، ص رمضان ابو السعود، ) 1(      اشتراط لمصلحة الغير إبـــرامالشخصـــي، كمـــا لا يعتبـــر حـــائزا كـــل مـــن اشـــترى العقـــار و التـــزم بوفـــاء ديونـــه علـــى أســـاس غيــر المتضــامن، الكفيــل , علــى هــذا الشــرط فــلا يعتبــر حــائزا كــل مــن المــدين المتضــامن بنــاءاو   .)2( فيها العقار المرهون لان له حق الضمان العامبما 



  215المرجع السابق، ص  الدين، علم إسماعيل الدين محي) 2(  153المرجع السابق، ص  السعدي، صبري محمد) 1(             .)2(الحائز عن جبرا ويباع العقار الملكية نزع سيسجل الدين وإلا بدفع المدين ملكيته، إنذار نـزع المطلـوب بـه والعقـار الوفـاء المطلـوب خاصة بالـدين بيانات عن يتضمن فضلا المحضرين أوراق مـن ورقـة ، وهـو)1(تنفيـذي للمـرتهن ضـذ المـدين الـراهن  سـند بنـاءا علـى إلا يـتم لا وهـو الملكيـة نـزع تنبيـه العقـاري أو بالتنبيـه يسـمى التنبيه وهذا :بالوفاء المدين على التنبيه -1  :هي التتبع إجراءات أن النص هذا من ويتضح  ."واحد وقت في التنبيه هذا مع أو بنزع الملكية المـدين علـى التنبيـه بعـد الإنـذار العقـار، ويكـون تخليـة أو المسـتحق بـدفع الـدين إنـذاره بعـد إلا والإداريـة الإجـراءات المدنيـة قـانون لأحكـام وفقـا الملكيـة مواجهتـه نـزع فـي يتخـذ للـدائن المـرتهن أن يجـوز العقـار، فـلا عـن يتخلـى الـرهن أو مـن العقـار يطهـر المقيـدة أو الــديون يقضــي أن الحـائز يختـر لـم إذا:" علـى أنــه  ج.م.ق مــن 923 المـادة تـنص  الحق في التتبع تاإجراءبيان : أولا  .والإدارية المدنية الإجراءات وقانون المدنيالقانون  مـن كـل فـي عليهـا منصـوص معينـة لإجـراءات احترامـه متوقـف علـى ذلـك الحـائز، لكـن يـد تحـت العقـار المرهـون تتبـع مباشـرة لـه التتبـع جـاز فـي للـدائن المـرتهن الحـق ثبـت إذا  التتبع مباشرة حق إجراءات: الفرع الثاني  67  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا



يخولـه  التـي بالسـلطات الحـائز متمتعـا يظـل العقـار التتبـع علـى الـدائن المـرتهن لحـق مباشـرة قبـل  .الحائز مواجهة في التتبع حق إجراءات مباشرة اثر :ثانيا  .الحجوز في الخامس الباب من للسندات التنفيذية الجبـري التنفيـذ في الثالث الكتاب والإدارية في المدنية قانون الإجراءات فصلها الإجراءات وهذه  )4( التنفيذ في مواجهته إجراءاتالدائن المرتهن في اتخاذ  استمرللعقار،  بتخليته أو العقـار بتطهيـر الـدين أو بقضـاء الحـائز يقـم لـم إذا :الحـائز ضـد البيـع إجـراءات اتخـاذ -3  .)3( به الوفاء المطلوب الدين ومقدار عليه، التنفيذ ريالجا والعقار بمقتضاه، الحاصل التنفيذ السـند نـوع معرفـة مـن يمكنـه مـا إليـه، وهـذا التنبيـه بتبليـغ مصـحوبا إنـذار الحـائز يكـون أن يجـب قانونـا الممنوحـة لـه الخيـارات مـن موقفـه تحديـد أمـره، ويمكنـه مـن بينـة علـى الحـائز يكـون وحتى  .)2( واحد وقت في التنبيه مع أو الملكية بنزع علـى المـدين التنبيـه بعـد الإنـذار ويكـون ،)1(العقـار  تخليـة أو المسـتحق الـدين بـدفع إنـذاره بعـد والإداريـة إلا المدنيـة قـانون الإجـراءات قـرره لمـا وفقـا الملكيـة نـزع مواجهتـه إجـراءات فـي يتخـذ للـدائن المـرتهن أن يجـوز العقـار، فـلا هـذا عـن يتخلـىأو  الـرهن مـن العقـار يطهـر المقيـدة أو الـديون بقضـاء الحـائز يقـم لـم إذا :التخليـة أو بالـدفع الحـائز إنـذار -2  68  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا   136، المرجع السابق، ص كريمة شايب) 4(  319شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 3(  ج.م.ق 923انظر المادة ) 2(  ج.م.ق 922و  911انظر المادتين ) 1(         .كبيرا إنقاصا قيمته وعدم إنقاص الرهن سلامة يكفـل بالقـدر الـذي إلا السـلطات هذه تقيد وتصرف، ولم واستغلال استعمالمن  الملكية حق إياه



مــن  732المـادة  نجــد حـين التخليـة، فـي أو بالـدفع إنـذار الحـائز تـاريخ مـن المرهـون إلا بالعقــار تلحــق لا الثمــار ج، فــإن.م.قمــن  930و المــادة  888المــادة  لــنص وطبقــا  69  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا   322شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 3(  05، ص 2012فعالية الرهن العقاري كضمان، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون ، الجزائر،مريم بنت الخوخ، ) 2(  35مريم بنت الخوخ، المرجع السابق، ص ) 1(     ، )3(قانوناعليه  المنصـوص وبالأوضـاع المواعيـد امتيـازاتهم فـيحقـوق  يقيـدوا أن المقاسـم  فـي وللشـريك ثمنــه لمقــرض أو العقــار المحجــوز لبــائع الحــق يبقــى ذلــك بـاطلا، ومــع تصـرف كـان وإلا عينيـة حقـوق عليـه يرتـب أن عليـه، ولا المحجـوز ملكيـة العقـار ينقـل الحجـز، أن تسـجيل يـوم مـن العينـي الكفيـل العقـار ولا لحـائز ولا الـراهن للمـدين يجـوز لا كـذلك  . )2(التنبيه سقوط دون يحـول بـه التأشـير لأن الـدائن يفيـد العقـار، كمـا علـى بـالحجز الغيـر إعـلام يفيـد فقـط الحـائز إنـذار تسـجيل الـدائن، أمـا مواجهـة فـي نافـذا يكـون لا المرهـون العقـار الحـائز فـي مــن تصــرف كــل أن يترتـب عــن التنبيــه التسجيل،فتســجيل إجــراءات مـن إجـراء إتخـاذ إلـى إذن تحتـاج بالحـائز، فـلا خاصـة سـلطة تمـس بـل بحقـوق الغيـر تتصـل لا القيـود وهـذه بـه، العقـار و الإنتفـاع تـأجير فـي الحـائز حقـوق تتعلـق بتقييـد الآثـار هـذه أن ذلـك  .)1(تسجيله وقبل الإنذار إعلان مجـرد ثمـاره مـن وقـبض العقـار اسـتغلال الحـائز فـي حـق بتقييـد المتصـلة ترتيـب الآثـار مـن يمنـع مـا هنـاك التطبيـق، فلـيس الواجـب هـو الـنص الأول أن شـك يوجـد العقاريـة، فـلا بالمحافظــة أمــر الحجــز قيــد مــن تــاريخ بالعقــار الثمــار إلحــاق ا تــنص علــى.م.ا.ق



         ."نافذة تكون عليه، عينية تأمينات بترتيب أو الملكية بنقل والمتعلقـة علـى العقـار الـواردة التصـرفات كـل فـإن والحاجزين، العقارية الشهادة المقيدين في للـدائنين عليـه المترتبـة والمصـاريف بأصـل الـدين كافيـا المزايـدة، مبلغـا جلسـة قبـل القضـائي المحضـر يـدي بـين الضـبط، أو بأمانـة العينـي الكفيـل أو العقـار أو حـائز عليـه، المحجـوز المـدين أودع إذا:" بقولهـا  وذلـك التصـرفات نفـاذ إ أجـازت.م.إ.ق مـن 736 المـادة ولكـن  70  أثار الرهن الرسمي                                                   نيالفصل الثا
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، و عينيــــــة أوعقــــــد الــــــرهن الرســــــمي شــــــأنه فــــــي ذلــــــك شــــــأن ســــــائر التأمينــــــات شخصــــــية كانــــــت   71  الفصل انقضاء الرهن الرسمي ينقضــــــي بانقضــــــاء  الأخيـــــرتطبيقـــــا لمبــــــدأ تبعيــــــة الـــــرهن للــــــدين المضــــــمون بـــــالرهن، فــــــان هــــــذا  ـــــري حيـــــث جـــــاء فيهـــــا مـــــايلي 933كانـــــت طريقــــة انقضــــاء الــــدين و هـــــذا مــــا نصــــت عليــــه المـــــادة  آيــــاالــــدين بصــــفة تبعيــــة،  ـــــرهن الرســـــمي : " مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائ ينقضـــــي حـــــق ال              "و عودتهاخــلال بـــالحقوق التـــي يكــون الغيـــر حســـن النيـــة كســبها فـــي الفتـــرة مــا بـــين انقضـــاء الحـــق معــــه اذا زال الســــبب الــــذي انقضــــى بــــه الــــدين، دون بانقضــــاء الــــدين المضــــمون، و يعــــود 



أصليةانقضاء الرهن الرسمي بصفة : الأولالمبحث   72  الفصل انقضاء الرهن الرسمي لان الانقضاء  يقصد بانقضاء الرهن بصفة أصلية، انقضاؤه و بقاء الدين قائما في ذمة المدين،  .يرجع الى سبب يتعلق بالرهن ذاته أسباب الانقضاء المنصوص عليها قانونا: المطلب الأول  مـــن أســـباب انقضـــاء الـــرهن الرســـمي بصـــفة أصـــلية، و همـــا تطهيـــر العقـــار نظـــم المشـــرع ســـببين   و بيــع ) المتضــمن القــانون المــدني المعــدل و المــتمم 75/58مــن الأمــر (  934المرهــون المــادة  التطهير  إجراءاتاذا تمت : " من القانون المدني الجزائري بما يلـي 934 ى ذلك المادةلنصت ع  تطهير العقار المرهون: الفرع الاول  ، من نفس القانون المذكور أعلاه936العقار المرهون بالمزاد العلني بموجب المادة  ــرهن الرســمي  ــاانقضــى حــق ال علــى هــذا فإنــه إذا قــام الحــائز بتطهيــر العقــار و ،  .........نهائي مـــــن الأمـــــر (   917و  916: المنصـــــوص عليهــــا فـــــي المــــادتين بــــالإجراءاتالمرهــــون أي قـــــام  الحــائز بعــد التطهيـر أو حتــى و لـو اســتبقى الحـائز الملكيــة بعــد  شـيئا، حتــى و لـو فســخت ملكيـة المذكورة و لم يرتب عليه استيفاء الدائن المرتهن الا لبعض حقه، بل و حتـى لـو لـم يسـتوفي منـه  الأســـبابهير كغيرهـــا مـــن مـــن الرهـــون التـــي كانـــت تثقلـــه ان الـــرهن ينقضـــي بصـــفة أصـــلية بـــالتطفإن الرهن ينقضـي و يصـبح العقـار محـرر ) المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  75/58 على ما ) المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 75/58من الأمر ( 936تنص المادة    بالمزاد العلنيالبيع : الثانيالفرع  .أو بيع العقار أو رسا المزاد على غير الحائز التطهير الذي رسا به المزاد أو بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء بإيداع الثمن الحائز الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار  إذا: " يلي



الجبري بصورة أصلية، سواء تم البيع في فالرهن ينقضي بالبيع " قوقهم من هذا الثمن ح  73  الفصل انقضاء الرهن الرسمي بعــــا لــــه ينقضــــي الــــرهن، و تــــم الوفــــاء بــــه فعــــلا ففــــي هــــذه الحالــــة ينقضــــي الــــدين المضــــمون و تكـــــان ثمـــــن العقـــــار المرهـــــون كافيـــــا للوفـــــاء بالـــــدين المضـــــمون،  إذاأنـــــه  إلـــــى  الإشـــــارةوتجـــــدر    "مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس ـــــفة أصــــــلية أربعــــــة أســــــباب وهــــــي  الانقضاء المنصوص عليها فقها أسباب: المطلب الثاني  .)1(على عدم جواز تجزئة الرهن  استثناءذلك بصورة أصلية، و هذا حصــــل العكــــس، بــــأن كــــان الــــثمن غيــــر كــــاف لكــــل الــــدين، فــــإن الــــرهن ينقضــــي رغــــم  إذاو أمــــا  ــــــرهن الرســــــمي بصـ ــــــذكر الفقهــــــاء فــــــي إنقضــــــاء ال ــــــر : ي تطهي ـــرهن أيضـــا بأســـباب مســتمدة مــن الــرهن يتبــع الالتــزام عقد الرهن االرسمي الوارد على العقار بوصفه عقد تبعيا بانقضــاء الالتــزام المضــمون  بـالرهن إذ   .النزول عن الرهن ،إتحاد الذمة ، هلاك العقار المرهونئز للعقار المرهون ،االح التطهيــر الإختيــاري و الــذي نصــت عليــه المــادة  هــو المقــام هــذا فــي يهمنــا القـانون،  والــذي بحكـم يـتم إختيـاري وتطهيـر بطريـق يـتم يـتم بطـريقين، تطهيـر التطهيـر أن وقلنـا تثقلـه، المقيـدة التـي الحقـوق مـن المرهـون وتحريـره العقـار تخلـيص التطهيـر هـو سـابقا رأينـا كمـا  تطهير العقار المرهون: أولا  نزول المرتهن عن الرهنتطهير العقار المرهون  و  : الفرع الأول  الرهن وهي طريقة ينقضي بها الرهن بصفة أصليةالمضــمون وجــودا أو عــدما كمــا ينقضــي ال التطهيــــر انقضــــى حــــق الــــرهن الرســــمي  إجــــراءات تمــــت إذا:" ح بقولهــــا.م.مـــن ق 934   31سليمان محمدي، المرجع السابق، ص ) 2(  642- 641عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص ) 1(      )2( "زالت لاي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار نهائيا و لو



التصــــرف  الجــــائز فمــــن، لا يمــــس بالنظــــام العــــام نهدائن المــــرتللــــحــــق مــــالي  ن الرســــميهبمــــا أن الــــر   نزول المرتهن عن الرهن: ثـــانيا  74  الفصل انقضاء الرهن الرسمي ـــــ عـــــن هفيـــــ ـــــازل عن ـــــق التن ـــــدائن المـــــرته، طري ـــــازلهفـــــإذا قـــــام ال ـــــرهن  ن بالتن ـــــدين عـــــن حـــــق ال دون ال فـــــي  965يعتبـــــر أيضـــــا ســـــببا مـــــن أســـــباب انقضـــــاء الـــــرهن بصـــــفة أصـــــلية وفقـــــا لـــــنص المـــــادة  اتحاد الذمة: أولا  و هلاك العقار المرهون اتحاد الذمة: الفرع الثاني  . يةلانقضى بصفة أص نهيصح القول أن الر  هناومن ، ن إلى دائن عاديهالمرت ى أثـــــر ذلـــــك يتحـــــول الـــــدائنلـــــوع قائمـــــا، هن و بقـــــي الـــــدين المضـــــمون بـــــهانقضـــــى الـــــر المضـــــمون،  التـــــي تـــــنص ) المتضــــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدل والمـــــتمم58/75مـــــن الأمــــــر (الثانيـــــة  تهـــــافقر  ـــع حـــــق الـــــرهن الحيــــــازي مـــــع حـــــق  الملكيـــــة فـــــي يـــــد شـــــخص علـــــى أن الـــــرهن ينقضـــــي إذا اجتمــ ـــــا لـــــــــو ورث الـــــــــدائن المـــــــــر  العقـــــــــار المرهــــــــــون أو أشــــــــــتراه و بانتقـــــــــال العقـــــــــار  تهنواحـــــــــد،  كمــــ ينقضـــــي الـــــرهن و يبقـــــى المـــــدين الـــــراهن ملتزمـــــا بتنفيـــــذ  تهنالمرهـــــون إلـــــى ملكيـــــة الـــــدائن المـــــر  ـــــرهن ينقضـــــي   هلاك العقار المرهون : ثانيا  .)1( التزامه الأصلي في مواجهة الدائن ـــــار المرهـــــون، وهـــــذا إن ال ـــــك العق ـــــدين قائمـــــا، إذا هل ـــــاء ال ـــــر نتيجـــــة لـــــزوال محلـــــه، كمـــــا فـــــي حالـــــة هـــــلاك المبـــــاني، يشـــــرط أن يكـــــون الهـــــلاك كليـــــا، إذ لـــــو بصـــــفة أصـــــلية مـــــع بق ـــــى الجـــــزء غي ـــــى عل ـــــك فقـــــط، و يبق ـــــرهن ينقضـــــي بالنســـــبة للجـــــزء الهال ـــــإن ال ـــــي، ف   421شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )1(            .منا للوفاء بكل الدينالهالك، و تطبيقا لمبدأ عدم تجزئة الرهن يبقى ضاكـــــان جزئ



ذا الأخيـــــر ينقضــــــي بانقضــــــاء هــــــفــــــإن  ن،هدين المضــــــمون بـــــالر لــــــن لهتطبيقـــــا لمبــــــدأ تبعيــــــة الـــــر   انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية: المبحث الثاني  75  الفصل انقضاء الرهن الرسمي ن الرســــــمي هينقضـــــي حـــــق الـــــر " :فيهـــــا مــــــايليالمـــــدني الجزائـــــري حيـــــث جـــــاء  القـــــانون مـــــن 933 المـــــادة ليـــــهذا مـــــا نصـــــت عهـــــو  يـــــا كانـــــت طريقـــــة انقضـــــاء الـــــدين،أ بصـــــفة تبعيـــــة، الـــــدين ــــدين، بــــهإذا زال الســــبب الــــذي انقضــــى ه المضــــمون، ويعــــود معــــ بانقضــــاء الــــدين دون  ال فـــي الفتـــرة مــا بـــين انقضـــاء الحـــق  اهيكــون الغيـــر حســـن النيـــة كســب إخــلال بـــالحقوق التـــي  435شوقي بناسي، المرجع السابق، ص ) 1(                             )1( المضمون الدين إنقضاء زوال عند سبب يرجع الرسمي الرهن المضـمون وأن الـدين لإنقضـاء تبعـا ينقضـي الرسـميالـرهن  أن المـادة هـذه مـن ويسـتنتج  ."هوعودت



و الوفــاء بمقابــل، التجديــد و  بالــدين بالوفــاء العامــة بالأســبابهن الــر  ينقضــي أن يمكــن  الانقضاء العامة أسباب: المطلب الأول   76  الفصل انقضاء الرهن الرسمي ــــدين بالوفــــاء  الوفاء : أولا  و الوفاء بمقابل الوفاء: الفرع الأول  المقاصة ــــــادم المســــــقط  أســــــباب الانقضــــــاء الأخــــــرى، أو مــــا يقــــوم مقــــام الوفــــاء مــــن أن يكــــون صــــادرا مــــن المــــدين، يشــــترط لانقضــــاء ال كاتحــــــاد الذمــــــة، والإبــــــراء، واســــــتحالة التنفيــــــذ، والتق ـــــدين ل ـــــر المـــــدين، )1(ل ـــــدائن فيمـــــا ، أمـــــا إذا قـــــام بالوفـــــاء شـــــخص آخـــــر غي ـــــإنو يحـــــل محـــــل ال ف ـــــدين بالنســـــبة لهفه مـــــن تأمينـــــات، كـــــان يضـــــمن حقـــــ ـــــدائن  مـــــدين،لنـــــا لا ينقضـــــي ال وان كـــــان ال ن هفــــإن الــــر  ،هوك لــــلــــقــــد تــــم بشــــيء غيــــر مم أو لأن الوفــــاء يــــة،هلالأ فــــإذا أبطــــل بســــبب نقــــص أن يكـــــون صـــــحيحا، كمـــــا يشـــــترط فـــــي الوفـــــاء الـــــذي يصـــــدر مـــــن المـــــدين،، ه قـــــد اســـــتوفى حقـــــ فـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــين انقضـــــاء  ا الغيـــــر حســـــن النيـــــةهالتـــــي اكتســـــب يعـــــود دون الإضـــــرار بـــــالحقوق ـــــــــن أســــــــــــباب انقضــــــــــــاء الالتــــــــــــزام طبقــــــــــــا للمــــــــــــادة   الوفاء بمقابل: ثــانيا  .هن وعودتهالر  ــــــــاء بمقابــــــــــــل ســــــــــــببا مـــ ــــــــــــر الوفــــ ـــــث لا  -2  .و يستعيض عنه الأصليالدائن ليقوم مقام الوفاء أن يحصــــــل اتفــــــاق بــــــين الــــــدائن و المــــــدين أو يقضــــــي بنقــــــل ملكيــــــة الشــــــيء الأخــــــر الــــــى  – 1  :)2( بالشروط التالية)المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني 58/75من الأمر ( 285يعتب ـــــدائن حي ـــــى ال ـــــزام الأول إل ـــــذي حـــــل محـــــل الالت ـــــة الشـــــيء ال ـــل ملكي ـــــتم فعـــــلا نقــ   )المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 75/58من الأمر (  285المادة  )2( .538همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  )1(    .بتمام نقل ملكية ذلك الشيء إلاالمدين  تبرأ ذمـةأن ي



ــــاء بــــ  التجديد: أولا  و المقاصة التجديد: انيالفرع الث  77  الفصل انقضاء الرهن الرسمي ــــذي تــــم الوف ــــدين الأصــــ ،هإذا اســــتحق الشــــيء ال يطعـــــــن بالتصـــــــرف الخـــــــاص  هلأنـــــــ، ى المـــــــدين بضـــــــمان الاســـــــتحقاقلـــــــوانمـــــــا يرجـــــــع الـــــــدائن ع بالتجديــــد، هلانقضــــائ ي لا يعــــود،لفــــإن ال الدين  انقضاء ليهويترتب ع ،لهيحل مح دوينشأ التزام جدي ي بالتجديد،لينقضي الالتزام الأص  .كية، وليس التصرف الخاص بالتجديدلبنقل الم بنص  إلا تنتقل إلى الالتزام الجديد فلا ي،لالأص،أما التأمينات التي كانت تكفل الالتزام هبتوابع قد انصرفت إلى  ى أن نية المتعاقدينلتدل عى الظروف التي لوبناء ع أو بالاتفاق، القانون، ا ليهــــــويترتــــــب ع ا،هــــــحة فيلمصــــــ هتقــــــع بتمســــــك مــــــن لــــــ هفإنــــــ إذا تــــــوافرت شــــــروط المقاصــــــة،  المقاصة: ثــــانيا  )1( ذلك ــــدين، انقضــــاء ــــدينين مضــــمونا بــــر فــــإذا كــــان أحــــد  ال ــــدين بالمقاصــــة، ن،هال ــــم  انقضــــى ال ومــــن ث  . 176 ية سي يوسف، المرجع السابق، صهزا )2( . 175 ية سي يوسف، المرجع السابق، صهزا )1(        )2( تهالدين الذي في ذم الــــدين، فــــإن وفــــاؤه يبــــرئ الــــدائن مــــن هيمكــــن أن يقــــاص بــــ هم بوجــــود حــــق لــــلــــأمــــا إذا كــــان يع - .هن الذي يضمنهيبقى مع الر  ه، بل إن حقهقد نزل عن حق هالحالة لا يمكن القول أن ذههــــ يالــــدين، ففــــ هيمكــــن أن يقــــاص بــــ هوجــــود حــــق لــــل هــــ، يجهو يــــوفي بدينــــهــــأن المــــدين و  -  :نا نميز بين حالتينهف ولم يفعل، نهدي هأن يقاص ب الدائن، كان من الممكن ن فــــي ذمــــةهمضــــمون بــــر ه دائن بــــالرغم مــــن وجــــود حــــق لــــه للــــأمــــا إذا قــــام المــــدين بالوفــــاء بدينــــ  .الضامن له نهينقضي الر 



ــــدين لنشــــوئ -  .من القانون المدني الجزائري322إلى 258المواد من  ا فــــيها الــــدين غيــــر الأســــباب العامــــة التــــي ورد الــــنص بشــــأنهــــنــــاك أســــباب أخــــرى ينقضــــي به  الانقضاء الخاصة أسباب: المطلب الثاني  78  الفصل انقضاء الرهن الرسمي ـــــدين  - نهالموضوع أو السبب، فيبطل الدين، وتبعا لذلك يبطل الر  يــــة، أو لعــــدم شــــرعيةهلعــــن عقــــد باطــــل، إمــــا لانعــــدام، الرضــــا أو الأ هانقضــــاء ال ـــــى شـــــرط ملغـــــى، إذاانقضـــــاء ال ـــــق عل ـــــد معل ــــن عق ـــــم تحقـــــق هـــــذا الشـــــرط  نشـــــأ عـ ث ــد بـــــأثر رجعـــــي و يـــــزول معـــــه الـــــرهن  ، و هـــــذا تطبيقـــــا لمـــــا ورد فـــــي المـــــادة )1(يـــــزول العقـــ .565، ص 1995، التأمينات العينية، دار الجامعية، لبنان، ط طيف حمدانلحسين عبد ال) 1(              "على غير ذلكالمضـــمون بـــل يكـــون تابعـــا لـــه فـــي صـــحته و فـــي انقضـــائه، مـــالم يـــنص القـــانون ينفصـــــل الـــــرهن عـــــن الــــــدين  لا: " مـــــن نفـــــس القـــــانون التـــــي نصـــــت علـــــى أنــــــه 893  
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، و ذلـك مـن الكفيل العيني أوالمتعارضة لكل من الدائن المرتهن و الراهن سواء كان هو المدين مـن خـلال محاولتـه الموازنـة بـين المصـالح  الرسـمي أحكـام الـرهن تنظـيم فـي كبيـر حـد إلـى الجزائـري، قـد وفـق المشـرع ي يمكـن القـول أنبالتـالمـا و حـد   إلـىخطوة جريئـة و خطيـرة  يعتبر هــذا العقــد بــإبرامالقيــام  أنالــرهن الرســمي مــن خــلال دراســتنا لموضــوع  إليــهمــا توصــلنا  أهــممــن     79  �ــــ��ــ�ــــ� وضوعية و تشمل الشروط الموضـوعية العامـة يجب توافر شروط أخرى هي م ةالأخير جانب هذه  إلــىبهــا بطــلان العقــد بطلانــا تامــا، و  الإخــلالو التــي تعتبــر شــرطا هامــا و التــي يترتــب علــى لكي ينعقد عقد الرهن الرسـمي صـحيحا لا بـد مـن تـوافر شـروطه و المثمتلـة فـي الشـروط الشـكلية هن و الاكتفـاء بترتيـب حقـوق فقـط بالنسـبة للمـرتهن، و خلال ترتيب واجبات و حقوق بالنسبة للـرا     جملة  بتوافر إلا التتبع حق يثبت به، ولا الوفاء يتم ولم الدين آجال حلول عليه عند كان،والتنفيذ يد أي في العقار تتبع فان للدائن المرتهن الحق في الغير، إلى المرهون العقار انتقال حالة وفي  .ضعف حالة في يكون الـذي للمـدين حمايـة قانونـا وذلـك عليهـا المنصـوص الإجـراءات دون إتبـاع المرهـون العقـار بيـع كذلك به، وأبطل الوفاء يتم ولم الدين حلول أجل حالة في المرهون العقار ملكية باكتسابيسمح  إتفـاق كـل المشرع أبطل المرتبة، وقد في له والتالين العاديين على الدائنين متقدما حقه واقتضاء يكـون أي يـد فـي المرهون،وتتبعـه العقـار علـى التنفيـذ المـرتهن فـي للـدائن الحـق المشـرع أعطـى هـذا مقابـل وفـي تلفه أو العقار بضمان هلاك الراهن المدين الجزائري المشرع ألزم المرهون،ولقد العقـار سـلامة بضـمان المـدين إخـلال لوقـف الإجـراءات التحفظيـة الـدائن المـرتهن اتخـاذ حـق المرهـون، فمـن العقـار سلامة ضمان بالتزام إخلاله حالة العقار،وفي قيمة بالمحافظة على يلتزم ذلـك مقابـل للـراهن، وفـي تبقى المرهون العقار ملكية صحيحا فإن الرسمي الرهن عقد انعقد وإذا المرهون، للعقار الراهن والدائن المرتهن وملكية الـراهن وأهليـة الـرهن تخصـيصب موضـوعية خاصـة تتعلـق وشـروطمـن رضـا، محـل و سـبب و 



 .كليا هلاكا نهو المر  العقار هلاكو  ن،هالر  عن التنازل و ،العلني مزادبـال البيـع و نهـو المر  العقـار يـرهبتط يةلأصـ بصـفة وينقضـي المضـمون، الـدين بانقضـاء أي تبعيـة، بصـفة ينقضـي وهـف ،ةتبعيـ و ةيلأص بطريقتين ا��ھ� ا���
� ����� أن�
� ا�������   .الحائز وهـو ضـده يباشـر مـن شـخص و هـو الـدائن المـرتهن، وفـييباشـره  مـن شـخص فـي الشـروط من  80  �ــــ��ــ�ــــ�
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الكــــتب/ 1  81  ��ـــ�ا�ــ�ا ، التأمينــات الشخصــية و العينيــة، منشــأة المعــرف، الاســكندرية، مصــر، أبــو الســعود رمضــان -1  ، دار هومـــة للطباعـــة و )رنســـي و المصـــري الف( بأحكـــام الفقـــه الاســـلامي و القـــوانين الوضـــعية أحكـــام عقـــد الـــرهن الرســـمي، فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري، دراســـة مقارنـــة  بناســـي شـــوقي، -5  2000التأمينات الشخصية و العينية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط ، الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد، الجـزء العاشـر، فـي السنهوري عبد الرزاق أحمـد -4    1996التأمينات المدنية، دار التعاون للطبع و النشر، مصر، طبعة أحمد سلامة،  -3  .التأمينات الشخصية و العينية، دار و تاريخ النشر عير مذكورين الدين،أحمد شرف  -2  1995طبعة  مصــادر و أحكــام الالتــزام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الاولــى  توفيــق حســن فــرج، -6  2000النشر و التوزيع، الجزائر ط  ، الحقــوق العينيــة التبعيــة، الــرهن الرســمي، الجــزء الاول، بــدون طبعــة، جــلال محمــد ابــراهيم -7  2008 ، التأمينــات العينيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، لبنــان، طبعــة حســين عبــد اللطيــف حمــدان  -8  1994العربية، القاهرة، دار النهضة  ـــة التبعيـــة،  ســـليمان مـــرقس، -9  1995 ـــرهن الرســـمي و حقـــوق التخصـــيص" الحقـــوق العيني ، "حـــق ال التأمينــات الشخصــية و العينيــة، منشــأة المعــارف، الاســكندرية،  ســمير عبــد الســيد تنــاغو، -10  1998المجلد الثاني، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الكتب القانونية، مصر،  ـــدي -12  2006مي، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر، ط عقد الرهن الرس ،زاهية سي يوسف -11  1996 ـــي هـــادي العبي ، دار الثقافـــة للنشـــر و التوزيـــع، ولـــىالأ، الحقـــوق العينيـــة، الطبعـــة عل  2005، الأردنعمان، 
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:التلخــــــيص  ــــو نــــــوع مــــــن الحقــــــوق العينيــــــة   ــــــر الــــــرهن الرســــــمي مــــــن أهــــــم الضــــــمانات علــــــى الإطــــــلاق إذ هــ ــن رضـــــا، محـــــل و ســـــبب و شـــــروط شـــــكلو لقــــد خصــــه المشــــرع علــــى غــــرار بــــاقي التصــــرفات القانونيــــة بمجموعــــة مــــن الشــــروط الموضـــــوعية التبعيـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري و التـــــي وجـــــدت لضـــــمان حـــــق شخصـــــي يعتب ية التـــــي يـــــؤدي الإخـــــلال بهـــــا إلـــــى إبطـــــال العقـــــد بطلانـــــا مـــ                          التشريع الجزائري- 3الرهن الرسمي  -2النظام القانوني   -1  :الكلمات المفتاحية  بصفة أصلية بانقضاء الدين المضمون كما يمكن أن يقضيالغيــــر ،و باعتبـــــار أن الـــــرهن الرســـــمي هــــو عقـــــد تبعـــــي فإنـــــه قــــد ينقضـــــي بصـــــفة تبعيـــــة أي ينقضـــــي و إذا نشـــــأ عقـــــد الـــــرهن صـــــحيحا نـــــتج عنـــــه أثـــــارا بالنســـــبة للمتعاقـــــدين و قـــــد تمتـــــد هـــــذه الآثـــــار إلـــــى   .مطلقا



The summary : Official mortgage is considered of the most important guarantees at all, as it a kind of ancillary real rights stipulated in the Algerian Civil Code, which was found to guarantee the right of legal remains with a set of provisions that the legislator singled out similar to the rest of the descriptions objective conditions of satisfaction, place, reason and conditions. A formality that leads to its breach to invalidate the contract absolutely And the mortgage contract is established properly, it result s  in effects for the contracting parties, and these effects may extend to others And considering that the nominal mortgage is a consequential contract, it may expire in a consequential manner , i.e. expire with the expiration of the secured debt, it can also be ruled in an original capacity Key words : 1- The legal system 2- Official mortgage 3- Algerian legislation 
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